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  نية لمقدمات الدساتيرالقيمة القانو 

  إاد
   ا  ر/  د

  أستاذ القانون العام المساعد

 جامعة أسوان   -بكلية الحقوق 

ا   

يعتبر الدستور حجر الزاوية في بناء الدولة القانونية ، لما يتميز به من طبيعة خاصة   

الحياة الدستورية وأساس تضفي عليه السيادة والسمو بحسانه كفيل الحريات وعماد 

نظامها ، فبالتالي حقا لقواعده أن تستوي علي القمة من البنيان القانوني للدولة وأن تتبوأ 

مقام الصدارة بين قواعد النظام العام ، وذلك علي اعتبار أن أحكام الدستور هي أسمى 

ا ويلاحظ أن القواعد الآمرة التي تلتزم الدولة بالخضوع لها في تشريعها وقضائها ، هذ

مرجعية القاضي الدستوري لم تعد تقتصر فقط على الوثيقة الدستورية ، بل أن هذه 

المرجعية قد تم توسيعها لتصبح بجوار الوثيقة الدستورية مجموعة من المبادئ والقيم 

الإنسانية وإعلانات الحقوق التي لا يمكن غض الطرف عنها بالنسبة للقاضي الدستوري 

تورية القوانين ، كما أن الثابت أن الديباجة باعتبارها منصوص عليها في عند مراقبته لدس

مقدمة الدستور تتمتع بنفس القيمة التي تتمتع بها نصوص الدستور ، حيث تعتبر قيداً على 

 سلطات الدولة المؤسسة التي تستمد وجودها وشرعيتها في الأصل منهما .
 

قدمات الدساتير ، القاضي الدستوري ، سلطات القيمة القانونية ، م الكلمات المفتاحية :

 الدولة.
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Legal Value of the Preambles 
Abdul Aziz Saad Rabie 
Department of Public Law, Faculty of Law, Aswan University, Egypt 
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Abstract :  

Constitution is the cornerstone of building a legal state due to its special 
nature that gives it sovereignty. As a pillar of constitutional life and the basis 
of its system, it guarantees freedoms. Provisions of the constitution are the 
grand rules that the state, its legislation and judiciary are obligated to submit 
to. It is observed that constitutional evidence is no longer limited to 
constitutional documents, but human principles and values and international 
covenants are pieces of evidence for the judge who may determine the 
constitutionality of laws. This is applicable to preambles to constitutions in 
that they have the same value and power of the provisions of the constitution. 
The powers of a state acquire their legitimacy and are executed according 
to such preambles. 
 
Keywords : Legal Value, Introductions To Constitutions, Constitutional Judge, 
State Authorities. 



 

 
  ِحُوا في هَا الَّذِينَ آَمَنُوا إذَِا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّ يَا أَيُّ

الْمَجَالسِِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ االلهُ لَكُمْ وَإذَِا قِيلَ انْشُزُوا 

نكُْمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ االلهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِ 

   الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَااللهُ بمَِا تَعْمَلُونَ خَبيِرٌ 

 صدق االله العظيم 

 )١١المجادلة: الآية (سورة 

 



 

 

إن الحرية هي السلطة التي يملكها الإنسان في 

أن يفعل كل ما لا ضرر فيه على حقوق الغير، وإن 

، وحاميها مبدأها هو الطبيعة وقاعدتها هي العدل

 هو القانون، ويوجد حدها الخلقي في المثل الآتي:

 ."لا تفعل بغير ما لا ترضى أن يفعل بك"

 

المادة السادسة من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان 

 ١٧٨٩والمواطن سنة 
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  مقدمة
إن الغاية الأساسية التي تسعي إليها الشعوب تتمثل في إقرار مبادئ الشرعية وإعلاء  

أحكام الدستور في الأنظمة القانونية والسياسية المختلفة والتطلع إلى حياة ديمقراطية 

يتمتع فيها الأفراد بالحرية في ظل قوانين لا تشوبها شائبة تعكر على المواطنين صفو 

اتهم ، أو تفرض عليهم ما هو غير ديمقراطي ، أو تحملهم أعباء تحد من التمتع بحري

 . )١(التمتع بمزايا الحريات والحقوق المنصوص عليها في صلب الدستور 

حجر الزاوية في بناء الدولة القانونية، إذ تتصدر قواعده  )٢(لذلك يعتبر الدستور

                                                        

 – ٤٣س  –د. احمد فتحي سرور : الرقابة على دستورية القوانين ، مجلة هيئة قضايا الدولة ، العـدد الأول ) ١(

ــاير  ــدد  ١٩٩٩ين ــة ع ٣، ص  ١٦٩، الع ــار الرقاب ــوابط وآث ــان : ض ــد رمض ــعبان أحم ــتوري، د. ش ــى دس ة ل

ومــا  ٢٣٢، ص ٢٠٠٠، رسـالة دكتــوراه ، كليـة الحقــوق ، جامعـة أسـيوط، دار النهضــة العربيـة،  القـوانين

ــة  ــة علــى دســتورية القــوانين في الولايــات المتحــدة الأمريكي بعــدها ، د. أحمــد كمــال أبــو المجــد : الرقاب

 .  ١٠ – ٩، ص  ١٩٦٠والإقليم المصري ، 

ور يعني الأساس الذي تسير عليه أي جماعة منظمة ، فإذا مـا اقتصـرنا علـى الدولـة وبهذا المعني فإن الدست) ٢(

محور القانون الدستوري فإننا نجد أن الدستور يقصد به القانون الأساسـي للدولـة ، لـذلك فـإن اصـطلاح 

ر ، واعتبـا ١٩٢٣القانون الأساسي أو القانون النظامي كان الاصطلاح الشائع في مصر قبل صـدور دسـتور 

من هذا التاريخ أصـبح اصـطلاح الدسـتور هـو الاصـطلاح الشـائع حتـي يومنـا هـذا ، كمـا أنـه الاصـطلاح 

المستخدم في أغلب الدول العربية التي لها دستور ، هذا وتستخدم بعـض الـدول العربيـة اصـطلاح النظـام 

ن الأساسـي ، كمـا الأساسي كما في قطر وكان العراق في بعض الدساتير السـابقة يسـتخدم اصـطلاح القـانو

تستخدم المملكة العربية السعودية النظام الأساسي ويقصدون بـذلك القـانون الأساسـي ، د. محمـد أنـس 

 . ٥قاسم جعفر : القانون الدستوري ، دار النهضة العربية ، ص
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لقوانين واللوائح الإدارية ، لذا وأحكامه غيرها من القواعد القانونية الأدنى مرتبة كا

يتعين أن تجري تصرفات وأعمال السلطات العامة والأفراد في نطاق دائرة هذه القواعد 

وذلك تطبيقا لمبدأ سمو الدستور وعلوه باعتباره أعلى القواعد القانونية في البناء 

 . )١(القانوني للدولة ، بحيث يتقيد التشريع الأدني بالتشريع الأعلى 

هنا فإن القوانين تأخـذ الشـكل الهرمـى داخـل أى دولـة ، وأن الـنظم القانونيـة  من

تتدرج فى المرتبة على حسب قوتها ، حيث تحتل القواعد الدستورية أعلى قمة الهـرم 

القــانونى ، وذلــك علــى اعتبــار أنهــا تمثــل حجــر الأســاس في البنيــان القــانوني للدولــة 

تى بطبيعتها تعد أقل مرتبةً وقـوةً ، فبالشـرعية وتتدرج من حولها القوانين الأخرى وال

الدستورية يتم تنظيم السلطة ومباشرة أعمالها في إطـار المشـروعية وسـيادة القـانون ، 

وذلك على اعتبار أن القواعد الدستورية هي التي تحدد الفلسفة الرسـمية للقـانون في 

 الدولة . 

قــع الصــداره في البنــاء لــذلك لا تقتصــر أهميــة الدســتور مــن حيــث أنــه يحتــل مو

القانوني للدولـة فحسـب ، بـل لأنـه الأكثـر تـأثرا بـالظروف الاقتصـادية والاجتماعيـة 

والسياسية والتاريخية المحيطة به ، فدستور دولة مـا يعتـبر المـرآة الحقيقيـة لتطورهـا 

 . )٢(السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والديني 

علـى تقريـر تلـك المكانـة العاليـة التـي تحتلهـا هذا وقد اسـتقرت أحكـام القضـاء 

                                                        

(1)  Burdeau (G), « Traité de Science politiques », L.G.D.J., Paris, PP. 191.  

 .  ٢، ص  ١٩٩٦د الحميد أبوزيد : مبادئ القانون الدستوري ، دار النهضة العربية ، د. محمد عب) ٢(
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أن الدسـتور وهـو  " القواعد الدستورية ، حيث قضت المحكمة الإدارية العليـا مـن:

 . )١( "القانون الأعلي فيما يقرره لا يجوز أن تهدره أيه أداة أدني 

أن يكــون ملتزمــ�  -بالنصــوص التــي يتضــمنها  –وإذا كــان الأصــل فى الدســتور  "

ــوراً لطاقاتهــا إرادة ا ــام أمامهــا ، مبل ــئولية القــائمين بالعمــل الع لجمــاهير ، مقــرراً مس

وملكاتها ، كاشف� عن الضوابط والقيود التى تحول دون اقتحـام الحـدود التـى تكفـل 

فاعليــة حقوقهــا وحرياتهــا ، رادعــ� بــالجزاء كــل إخــلال بهــا أو نكــول عنهــا ، وكــان 

بما يصون مقوماتهـا ، ويكفـل إنمـاء القـيم  الدستور فوق هذا يراعى مصالح الجماعة

التــى ارتضــتها ، بالغــا مــن خــلال ضــمانها مــا يكــون فى تقــديره محققــا للتكافــل بــين 

أفرادها، كان ضروري� أن تعامل الوثيقة الدستورية بوصفها تعبيراً عـن آمـال متجـددة 

ذة مــن ينـبض واقعهـا بالحيــاة ، لتعمـل مـن أجــل تطـوير مظاهرهـا فى بيئــة بـذاتها متخـ

الخضوع للقانون إطار لها ، وعلى الـرغم مـن التسـليم بالتـدرج الهرمـى بـين الوثيقـة 

الدسـتورية والقـوانين العاديـة ، إلا أنــه لا يمكـن التسـليم بـأن ذلــك التـدرج ينـال مــن 

نصوص الوثيقة الدستورية نفسها بحيث يجعل بعضها أقـل شـأن� مـن غيرهـا ، إلا أن 

لشخصية ، حيـث أعتبرهـا حقـ� طبيعيـ� كامنـ� فى الـنفس الدستور أعلى قدر الحرية ا

                                                        

، مجموعـة السـنة  ٢٦/٣/١٩٦٠ق ، جلسـة  ٤لسـنة  ٨٧٦حكم المحكمة الإدارية العليا ، في الطعن رقـم ) ١(

مجموعـة أحكـام  ١٢/٧/١٩٥٨ق ، جلسـة  ٣لسـنة  ٩٢٩، وحكمها في الطعن رقـم  ٥٨٤الخامسة ، ص 

، مجموعــة  ٢٩/٦/١٩٥٧ق ، جلســة  ٣لســنة  ١٦١، وحكمهــا في الطعــن رقــم  ١٦٩١الثالثــة ص  الســنة

 .  ١٣٥٣السنة الثانية ، ص 
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البشرية لا ينفصل عنها ، ومنحها بـذلك الرعايـة الأوفى والأشـمل تقـديراً لحقيقتهـا ،  

 .)١( "وبما لا إخلال فيه بالحق فى تنظيمها 

المـدخل الطبيعـي للدسـتور ، حيـث تتضـمن  "مقدمـة الدسـتور  "تعتبر الديباجـة 

والأسس والقيم والمثل العليا والتوجيهات الدستورية ، لذلك  مجموعة من المبادئ

 تعتبر مصدراً وإيضاح� وتفسيراً لنصوص الدستور ذاته .

ــة  ــتورية ذات قيم ــة الدس ــا الوثيق ــى تحتويه ــوص الت ــا أن النص ــد لن ــا يؤك ــذا م وه

، تتمتع بهـا علـى قـدم المسـاواة ، فـلا فـرق بـين المـواد الأولـى والديباجـة ،   متساوية

 لمواد الأخيرة والانتقالية الواردة بالوثيقة الدستورية.وا

يشــكل  "، حيــث نصــت  ٢٠١٤مــن دســتور مصــر  ٢٢٧وهــذا مــا أكدتــه المــادة 

الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجا مترابطا ، وكلا لا يتجزأ ، وتتكامل أحكامه 

 .  "في وحدة عضوية متماسكة 

هي وثيقة غير منفصـلة  "الدستور  لذلك فقد ذهب جانب من الفقه إلى أن مقدمة

عـن الدســتور ، بـل إنهــا جــزء متصـل بــه ومــرت بـنفس المراحــل التــي مـر بهــا وضــع 

الدستور وإقراره ، ولذلك كان من المنطقي أن تكـون لهـذه المقـدمات قـوة الدسـتور 

 . )٢( "ذاته 

                                                        

المحكمــة الدســتورية العليــا ، الجــزء الخــامس المجلــد الثــانى ،  مجموعــة الأحكــام مــن أول يوليــو ) حكــم ١(

 وما بعدها. ٤م ،  ص١٩٩٣م ،  حتى آخر يونيو١٩٩٢

في فرنسا لهـا قـوة النصـوص الـواردة في صـلب  ١٩٤٦جانب من الفقه إلى أن مقدمه دستور ) هذا وقد ذهب ٢(
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أنها جزء  "حيث قضت المحكمة الدستورية العليا ، فيما يتعلق بمقدمة الدستور 

لا يتجزأ من الدستور ، وبالتالي تكون لها قيمة الدستور نفسه ، وتشكل مـع الأحكـام 

 . ) ١( "التي يتضمنها الدستور كلا لا ينقسم 

المــرآة الحقيقيــة للتــاريخ الكــامن وراء  "مقدمــه الدســتور "لــذلك تعــد الديباجــة 

 . )٢(إصدار مثل هذا الدستور ، وكذلك أيضا القيم والمبادئ الجوهرية للأمة 

  أهمية البحث: -أولاً
تتمثل أهميـة البحـث فى موضـوع القيمـة القانونيـة لمقـدمات الدسـاتير فى ترسـيخ 

المفهوم العام للقيمة التى تمثلها الوثيقة الدستورية بوجـه عـام ، ومقـدمات الدسـاتير 

                                                                                                                                                              

الوثيقة الدستورية ، باعتبار أنها وردت بعد صياغه الاصدار ، مما يؤكد أن واضـعي الدسـتور قـد أرادو لهـا 

دسـتور علـى أن تكون في نفس مرتبة نصوص الدستور ، بالإضافة إلى الأهمية التي كان يعلقهـا واضـعوا ال

المبادئ التي تضمنتها المقدمة ، وهو ما ظهر من احتدام الجدل حولها في الجمعية التأسيسية ، بينما استقر 

جـزءاً مـن الدسـتور ومرجعـا للرقابـة علـى مشـروعات  ١٩٥٨الرأي في فرنسـا علـى اعتبـار مقدمـة دسـتور 

الـذي أخـذ بـه المجلـس الدسـتوري القوانين التي يباشرها المجلس الدستوري ، حيـث أكـد هـذا الاتجـاه 

، إذ أعلـن عـدم مطابقـة أحكـام مشـروع قـانون لأحكـام الدسـتور ،  ١٩٧١الفرنسي في قـراره الصـادر عـام 

والـذي  ١٩٠١استنادا إلى أن هذا القانون يتنـاقض مـع مبـدأ حريـة الاجتمـاع المنصـوص عليهـا في قـانون 

ن الدســتوري ، دار النهضــة ريــة العامــة للقــانو، د. رمــزي طــه الشــاعر : النظ ١٩٥٨أكدتــه مقدمــة دســتور 

 .وما بعدها  ٢١١، ص١٩٨٣، الطبعة الثالثة ،  العربية

ق دســتورية ،  ١٣لســنة  ٣٤، في القضــية رقــم  ٢٠/٦/١٩٩٤المحكمــة الدســتورية العليــا ، جلســة ) حكــم ١(

 .٢٧، العدد  ٧/٧/١٩٩٤، الجريدة الرسمية في  ٣٠٢، ص  ٦المجموعة ، الجزء 

(2) Another form of a preamble may be a declaration of independence, which, although not formally 
part of a constitution, may have some of the substantive element of a preamble. Unless 
otherwise mentioned, the article does not discuss the declaration of independence as a form of 
a substantive preamble.  
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١٨١  

بوجه خاص ، وما تحتله من مكانه بين النصـوص القانونيـة الأخـرى ، وكـذلك إزالـة 

لشـبهة حـول مـا يـدور بشـأن وجـود تـدرج داخلـى بـين نصـوص الوثيقـة الغموض وا

الدستورية الواحدة ، وهـل يمكـن فصـل مقدمـة الدسـتور عـن مـتن الوثيقـة ؟ ومـدى 

ــادئ  ــة بمــتن الوثيقــة ذاتهــا ، وهــل مــا تتضــمنه مــن مب إلزاميــة مقدمــة الدســتور مقارن

تشـكل قواعـد وأهداف مجرد نصـوص تكميليـة أم أنهـا جـزء مـن الوثيقـة الدسـتورية 

 دستورية ترتب ذات الآثار والالتزامات الدستورية ؟ .

  إشكالية البحث:  -ثانياً
تكمــن إشــكالية البحــث فى موضــوع القيمــة القانونيــة لمقــدمات الدســاتير ،  فيمــا 

يعترى هذا الموضوع من غموض ، أو بـالأحرى لعـدم تطـرق الـبعض للحـديث عـن 

ن على ما ترسخ فى الأذهان وما هو متعارف مثل هذه الأمور بصورة مستقلة ، معتمدي

عليه من أن النظم القانونية تأخذ شكل التدرج الهرمى ، وبالتالى فلا خـلاف علـى أن 

الدستور هو أعلى القوانين مرتبـةً ، ممـا اسـتهوى الباحـث أن يبحـث فى وضـع أسـس 

 وقواعد واضحة من خلال هذا البحث.

  منهج البحث: -ثالثاً
ــام  تطلــب البحــث لتأصــيل ــة لمقــدمات الدســاتير ، فى المق ــة القانوني فكــرة القيم

الأول، اللجوء إلى المنهج التأصـيلى ، والمـنهج التحليلـى ، للوقـوف علـى أبعـاد مـا 

، وبجانب هذه المناهج فقد لجأ الباحث إلـى  "الديباجة"تتضمنه فكرة البحث وهى 

لسـوابق القضـائية ، استخدام المنهج المقارن فى بعض المواضع ، عند الرجـوع إلـى ا

 وعند التعرض لبعض الأنظمة الأخرى المقارنة.



  م٢٠٢٣/ سبتمبر يوليو  ١/٢الإصدار الثالث من العدد الثامن والثلاثين  
 
 

 

  ١٨٢    

  خطة البحث: -رابعاً
لا خلاف علـى أن أى دراسـة بحثيـة علميـة ممنهجـة تتطلـب لضـبطها منهجيـ� أن 

يكون لهـا خطـة محـددة ، يهتـدى بهـا الباحـث ويسـير علـى خطاهـا ، وذلـك حتـى لا 

لى افضـل النتـائج. وعلـى هـدى يخرج عن نطاق البحث ، وذلك لمحاولة الوصول إ

 ذلك تم تقسيم هذا البحث إلى مبحث تمهيدى ، وفصلين على النحو التالى:

 ماهية الوثيقة الدستورية.المبحث التمهيدى: 

 سمو القواعد الدستورية.الفصـل الأول  : 

 الديباجة وتدرج القواعد الدستورية.الفصـل الثانى  : 
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١٨٣  

  المبحث التمھیدى
  لدستوریةماھیة الوثیقة ا 

يقصــد بالدســتور أو الوثيقــة الدســتورية فى معنــاه العــام أنــه: القــانون الأساســي فى 

الدولة ، بمعنى أنه قمة التنظيم القانوني فى أى دولـة ، وعلـى ذلـك فـلا يتصـور وجـود 

قاعدة قانونية تسمو على الدستور ، وإنما يتصـور العكـس ، أى سـمو الدسـتور علـى 

 خرى.كل القواعد القانونية الأ

ــية أى  ــات السياس ــة المؤسس ــا مؤسس ــة باعتباره ــيم الدول ــتور بتنظ ــق الدس ويتعل

المؤسسة الأم لكل مؤسسات الدولة من حيث كيفية تكوينهـا واختصاصـها ، وكيفيـة 

مباشرتها لهذه الاختصاصات وحدود وضوابط هـذه الاختصاصـات ، وكـذلك يقـوم 

 .)١(واطنينبتنظيم علاقة سلطات الدولة ببعضها ، وعلاقتها بالم

هذا ويشترط لوصف نظـام سياسـي في دولـة معينـة بأنـه دسـتوري ، ضـرورة تـوافر 

 الشروط الآتية : 

التقيـــد بمبـــدأ المشـــروعية بمعنــــاه الواســـع، بمعنـــي خضـــوع الحكــــام  : أولاً 

 والمحكومين للقانون على حد سواء . 

الدولــة  عــدم تركيــز الســلطة في يــد الحــاكم ، بمعنــي تقســيم الســلطات في : ثانيــ�

ــات مختلفــة مســتقلة  ــين هيئ ــة  –الســلطة التشــريعية  "وتوزيعهــا ب  –الســلطة التنفيذي

، يحد بعضها من سلطان الأخر ، عن طريق الرقابة المتبادلـة بينهـا  "السلطة القضائية 

                                                        

 .١٨م ،  ص٢٠١١د. يحي الجمل: القضاء الدستورى فى مصر ،  دار النهضة العربية ،  القاهرة ،  ) ١(
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  ١٨٤    

والتي تمنع من استبدادها ، وتطبيقا لذلك يعد قيام حكومة مطلقة يتولى فيها الحـاكم 

متنافيـا مـع وجـود النظـام الدسـتوري ، حتـي ولـو كـان الحـاكم جميع السلطات أمـرا 

 خاضعا في تصرفاته لحكم القانون . 

 تطبيق قواعد الدستور تطبيقا حقيقيا وبصفة مستمرة .  : ثالث�

 أن يكفل الدستور حقوق الأفراد وحرياتهم .  : رابع�

 . ) ١( أن توجد هيئة قضائية تسهر على احترام الدستور والقانون:  خامس�

تنظـيم ممارسـة  "موضوع الدسـتور بأنـه  "جورج بيردو  "هذه وقد حدد الأستاذ  

السلطة ، وبـين أن مضـمون هـذا الموضـوع يتمثـل في مجموعـة القواعـد التـي تحـدد 

 . )٢( "وضع السلطات الحاكمة ، وكذلك طبيعة وأهداف نشاطها السياسي 

طات الحاكمة في الدولة فحسـب، لذلك لا يتحدد مضمون الدستور في تنظيم السل

بــل يمتــد ليشــمل كــذلك تحديــد الأهــداف التــي تســعي هــذه الســلطات لتحقيقهــا ، 

،  بمعني أنـه يضـم )٣(والفلسفة الاجتماعية والسياسية والقانونية التي تعمل في إطارها 

                                                        

) د. محمــد عبـــدالعال الســناري ود. عصـــمت عبــد االله الشـــيخ : مبــادئ القـــانون الدســتوري والأنظمـــة السياســـية ، ١(

 ٢١، ص ٢٠٠٨منشـورات الحلبـي الحقوقيـة ،  مر حوري : القانون الدسـتوري ،د. ع،   ٣٤٣، ص  ٢٠٠١/٢٠٠٢

– ٢٢. 

الحقـوق  –الحكومـة  –) د. عبد الغني بسيوني عبد االله : الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ، نظرية الدولـة ٢(

النظـام الدسـتوري وفقـا  – المصـريتطور النظام الدسـتور  –المبادئ العامة للقانون الدستوري  –والحريات العامة 

 . ٤٣٠، ص  ٢٠٠٤، مطابع السعدني ،  ١٩٧١لدستور 

 . ٣٢٨، ص١٩٩٨) د. حسين عثمان محمد عثمان: النظم السياسية والقانون الدستوري ، دار المطبوعات الجامعية ، ٣(
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القواعد أو الأسس التي تحدد الاتجاهات الاقتصـادية والاجتماعيـة والسياسـية التـي 

 . )١(تعمل في ظلها السلطات العامة المختصة  يجب أن

ــواحي  ــراز الن ــن في إب ــة يكم ــاتير الحديث ــائد للدس ــام الس ــاه الع ــإن الاتج ــذلك ف ل

الفلسفية، وهي مجرد مبادئ توجيهية يتناولها بشئ من التفصيل والإسـهاب ، وذلـك 

فضـل ، على إعتبار أنها مليئة بالقواعد الموجهة لأنشطة الحكومة ولبناء المجتمـع الأ

وبيان مركز الفرد ودور المجتمع والأسـرة ، فضـلا عـن المـواد التـي تتنـاول الجانـب 

الاقتصادي ووظيفة الملكية الشخصية وحدودها والمستلزمات الواجبة على الدولـة 

 .  )٢(توفيرها للمواطنين

إلا أن الفقه لم يقف عند هذا المفهوم ، فهناك محاولة للتفرقة بين المعنى الشكلى 

 لمعني الموضوعى للدستور ، وسوف نبين ذلك فى نقطتين على النحو التالى:وا

ينصرف المعنـى الشـكلى للدسـتور إلـى الوثيقـة  : المعنى الشكلى للدستور: أولاً 

الدستورية ذاتها لا يعدوها ،  ويقصد بالدستور طبق� لهذا المعنى ، الوثيقة الدستورية 

يترتب على ذلـك اعتبـار كـل قاعـدة تتضـمنها ذاتها بما تتضمنه من أحكام وقواعد ، و

الوثيقة الدستورية قاعدة دستورية ، بينما لا تعتبر كل قاعدة لم تتضـمنها هـذه الوثيقـة 

                                                        

 .٣٠-٢٩، ص ١٩٨٣روت ، ) د. إبراهيم عبدالعزيز شيحا : النظام الدستوري اللبناني ، الدار الجامعية ، بي١(

) الأستاذ عبده عويدات: النظم الدستورية في لبنان والبلاد العربيـة والعـالم ، منشـورات عوديـات ، بيـروت ، ٢(

 . ٤١، ص  ١٩٦١
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 . )١(قاعدة دستورية حتي ولو كانت من حيث طبيعتها أو في جوهرها قاعدة دستورية 

ائمـا مـع وهذا القول غير دقيـق حيـث يلاحـظ أن القواعـد الدسـتورية لا تتطـابق د

الوثيقــة الدســتورية ، حيــث توجــد قواعــد دســتورية لا تتضــمنها الوثيقــة الدســتورية ، 

 كذلك توجد نصوص في الوثيقة الدستورية لا تصلح لموضوعات دستورية . 

يقصـد بـالمعنى الموضـوعى أن ينظـر إلـى  المعنـى الموضـوعى للدسـتور: -ثاني�

                                                        

) د. إبراهيم عبد العزيز شيحه : النظم السياسية والقانون الدستوري ( تحليل النظام الدستوري المصـري ) ، ١(

نى الشكلى للدستور تساؤلات لدى كثير من فقهاء القانون الدستورى تحمـل معنـى يثير المع.  ٨ – ٧ص 

الاعتراض على هذا الاتجاه ، أول هذه التساؤلات أن هناك قواعد قانونيـة لا شـبهة فى أنهـا قواعـد أساسـية 

ات ،  تتصل بالتنظيم السياسى للسلطات العامـة وتـرد هـذه القواعـد فى قـوانين عاديـة مثـل قـوانين الانتخابـ

والقوانين المتعلقة بتنظيم السلطة القضائية ، وبالأخص قانون المحكمـة الدسـتورية ،  فهـذه القـوانين مـن 

وجهة نظرهم تعد من صميم الموضوعات الدستورية حتى وإن لم تـرد فى الوثيقـة الدسـتورية أي حتـى إذا 

الجنائيـة سـواء الموضـوعية  لم ترد ضمن المعنى الشكلي للدستور ،  كما أن هناك أيض� بعض النصـوص

أو الإجرائية تتعلق بحقوق دستورية ،  فما حكم هـذه القواعـد كلهـا؟ ويتسـاءل المعترضـين علـى المعنـى 

الشكلى للدستور عن النصوص الدستورية التى ترد فى الوثيقـة الدسـتورية ومـن ثـم تعتـبر قاعـدة دسـتورية 

رية كإلغاء عقوبة الإعدام مثلاً فى بعـض الـبلاد بالمعنى الشكلى ، والتى تتحدث عن موضوعات غير دستو

أو عن كون الأسرة هـى أسـاس التنظـيم الإجتمـاعى أو غيـر ذلـك ، فهـذه النصـوص لا صـلة لهـا بـالمعنى 

الموضـــوعى للقـــانون الدســـتوري حتـــى وإن وردت فى الوثيقـــة الدســـتورية. د. يحـــي الجمـــل: القضـــاء 

ها ، هذا وقد ذكر أستاذنا الدكتور/ محمد أنـس قاسـم وما بعد ١٨الدستورى فى مصر ،  مرجع سابق ، ص

جعفر : أن التسليم بالمعني الشكلي يؤدي إلى الخلط ما بين القانون الدستوري والدستور ، حيـث تقتصـر 

دراسة القانون الدستوري على الدستور فقـط وهـذا غيـر صـحيح ، د. محمـد أنـس قاسـم جعفـر : القـانون 

 . ١٠ – ٩، ص  ٢٠١٥ة ، الدستوري ، دار النهضة العربي
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تنظمـه القاعـدة الدسـتورية لا نصوص الوثيقة الدستورية من حيـث الموضـوع الـذى 

إلــى شـــكلها ، وذلــك لتجنـــب المشــاكل الدســـتورية ، ولا يجعلنــا أســـرى الوثيقـــة 

 الدستورية .

وللتقريب بين المعنيين وللابتعاد عن الدخول فى جدال بينهما ،  يمكـن القـول أن 

المشرع الدستورى قد حسم الموقف ، فعندما يضع قاعدة معينة فى نصوص الدستور 

ــة ودرجــة فى مراتــب فهــو ي ــه يضــفى عليهــا مــا للقواعــد الدســتورية مــن أهمي عنــى أن

مـع مـا  –التشريع، وعندما يخـرج قاعـدة معينـة مـن بـين نصـوص الوثيقـة الدسـتورية 

فإنه بغير شك يهدف إلـى إضـفاء نـوع معـين مـن المرونـة علـى  -يكون لها من أهمية

و تضـــمنتها الوثيقـــة هـــذه القاعـــدة ، بحيـــث تصـــبح إمكانيـــة تعـــديلها أيســـر ممـــا لـــ

 . )١(الدستورية

وعلــى ذلــك يمكــن القــول أن المقصــود بــالمعنى الشــكلى للدســتور هــو النظــرة 

السطحية أو الخارجية للوثيقة دون النظر إلى القواعد التـى تنظمهـا نصوصـها ، بينمـا 

المفهوم الموضوعى ينظر إلى ما تهدف إليه كل قاعدة من قواعد الوثيقة الدسـتورية ، 

أنــه إذا كــان المعنــي الشــكلي يهــتم في تحديــد العمــل القــانوني علــى الشــكل  بمعنــي

والإجراءات والجهة التي أصدرته فإن المعني الموضـوعي يهـتم بفحـوي ومضـمون 

                                                        

) د. إبــراهيم عبــد العزيــز شــيحه : الــنظم السياســية والقــانون الدســتوري ، الإســكندرية ، منشــأة المعــارف ، ١(

 ٣٧، د. رمزي طه الشاعر : النظرية العامة والنظام الدستور المصري ، مرجع سابق ، ص  ١٣، ص ٢٠٠٠

 .٢٠ابق ،  صد.يحي الجمل: القضاء الدستورى فى مصر ،  مرجع س، 
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وموضوع العمل القانوني وهو الأقرب إلى المنطق ، ولكن فى النهاية فإن القيمـة التـى 

بالوثيقـة الواحـدة ، أى أنهـا تكـون  تضفى على الوثيقة الدسـتورية لا تتجـزء فيمـا ورد

متمتعــة بقيمتهــا وقدســيتها الدســتورية ، أيــن كانــت هــذه النصــوص أو القواعــد التــى 

 شملتها الوثيقة.

علـى مقدمـة تضـمنت الأحـداث التاريخيـة  ٢٠١٤هذا وقد أشتمل دسـتور مصـر 

التي تمرت بها مصـر وتطلعـات آمـال المسـتقبل ، وأهـم المبـادئ والمرتكـزات التـي 

عبــارات التــي وردت في هــذه قــوم عليهــا الدســتور المعــدل ، حيــث يلاحــظ أن الي

أحكام ترتب مراكـز  –وهي نادرة  –، والتي تتميز بالتحديد والقابلية للتطبيق المقدمة

قانونية ، يستطيع الأفـراد الاحتجـاج بهـا قبـل سـلطات الدولـة ، بحيـث إذا صـدر عـن 

ادئ القانونية المحـددة أو تتعـارض معهـا ، السلطة التشريعية قوانين تخالف هذه المب

فإنها تكون قوانين غير دستورية ، لذلك يقع على عـاتق الجهـات القضـائية في الدولـة 

أن ترفع الأمـر بشـأن عـدم دسـتوريتها إلـى المحكمـة الدسـتورية العليـا ، كـي يتضـح 

ذات وجهــة النظــر بشــأنها ، فمثــل هــذه المبــادئ الــواردة في مقدمــة الدســتور ، تحتــل 

القيمة القانونية التي يحتلها الدستور ذاته ، أما المبـادئ التوجيهيـة التـي نصـت عليهـا 

مقدمة هذا الدستور فلا تعدو أن تكون أهدافا يعمل النظام السياسـي علـى تحقيقهـا ، 

وهي وإن كانت لا ترتب مراكز قانونية يستطيع الأفراد الاحتجاج بها إزاء الدولة ، إلا 

امة تلتزم سياسيا بالعمل علـى تحقيقهـا باعتبارهـا جـزأ لا يتجـزأ عـن أن السلطات الع

تلك النصوص الواردة بالوثيقة الدستورية ، وإن كانت تتمتع في ذلك بسـلطة تقديريـة 
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واسعة ، أما ما ورد في المقدمة من سرد تاريخي ووصفي وتطلعات لآمال المستقبل، 

يكون عبارة عـن أمـورا وصـفية لا تحتـل  فإنه لا يتمتع بأية صفة قانونية ، ولا يعدو أن

 . )١(موقعا دستوريا مثل النصوص الواردة بالوثيقة الدستورية 

                                                        

مقارنـا  ٢٠١٩المعـدل في  ٢٠١٤) د. رمزي الشاعر : النظام الدستوري المصري ، دراسـة تحليليـة لدسـتور ١(

وما بعدها ، د. صـلاح الـدين فـوزي : القـانون  ٥٧٢، ص  ٢٠١٩بالدساتير السابقة ، دار النهضة العربية ، 

 . ٣٠٠، ص  ٢٠١٤الدستوري ، القاهرة ، 
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  الفصل الأول
  سمو القواعد الدستوریة  

  تمهيد وتقسيم:
الثابت أن استقرار النظام السياسى داخل دولة ما ولو لفترة معينة يقتضى قدراً مـن 

بـدوره يقتضـى نوعـ� مـن الثبـات فى القواعـد الاستقرار فى النظام الدسـتورى ، وهـذا 

الدستورية وعدم إمكانية تعديلها وتغييرها بسهولة على نحو مـا يحـدث مـع القـوانين 

العادية ، وهو ما يطلق عليه جمود الدستور ، وهذا الجمود يؤدى إلى نتيجـة حتميـة ، 

وأن هـذه  هى أن قواعد الدستور أسـمى وأعلـى مرتبـة مـن قواعـد القـوانين العاديـة ، 

الأخيرة تكون مقيدة بطبيعتها بالوثيقة الدستورية ، ولا يمكن لها أن تخرج عن حكـم 

 وضعه الدستور.

ويمكــن القــول بــأن القواعــد الدســتورية ســواءً كانــت مرنــة أم جامــدة ،  عرفيــة أم 

مكتوبة ، تتربع على قمة النظام القانوني فى الدولـة ، ولا يعلوهـا فى النظـام القـانوني مـا 

عد أسمى وأقوى منها ، فهى قمة القواعد القانونية وأسماها وأعلاها وأقواها ،  وقـد ي

يكون سمو القواعد الدستورية سـمواً موضـوعي� وشـكلي� معـ� ،  وقـد يكـون سـمواً 

 موضوعي� فقط.

وسوف نتناول فى هذا الفصل الحديث عن السمو الموضـوعى والسـمو الشـكلى  

 من خلال مبحثين على النحو التالى:للقواعد الدستورية ،  وذلك 

 السمو الموضوعى للقواعد الدستورية.:  المبحث الأول

 السمو الشكلى للقواعد الدستورية.:  المبحث الثانى
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  المبحث الأول
  السمو الموضوعى للقواعد الدستوریة 

لا خلاف على أن دستور الدولة هو قانونها الأساسـى ، أو كمـا يطلـق عليـه قـانون 

ن ، ســواء كــان ذلــك الدســتور عرفيــا أو مكتوبــ� ، مرنــ� كــان أم جامــداً ،  فهــو القــواني

القانون الأسمى والأعلى بين قوانين الدولة ، وعلى ذلك فإن دستور الدولة هو الذى 

ــاس  ــت تلــك الفلســفة ، فهــو الأس ــ� كان ــة أي ــية والاجتماعي يعكــس فلســفتها السياس

 .)١(الشرعى لكل الأنظمة القانونية فى الدولة

إذن الدستور يضم القواعد الأساسية التى تحدد سـلطات الدولـة واختصاصـاتها ،  

وعلاقاتهــا بــالأفراد ، وهــو مــا يؤكــد علــى ســمو مضــمون القواعــد الدســتورية علــى 

مضمون القواعد القانونية الأخرى ، فهو الذى ينشيء السلطات المؤسسة أو المنشأة 

 . )٢(ين�في الدولة ويعطى كلاً منها اختصاص� مع

مــن الشــروط الأساســية للدولــة القانونيــة أن يكــون لهــا دســتور يقــيم النظــام بهــا ، 

ويؤسس هيئاتها الحاكمة ، ويوضح العلاقة بين هذه الهيئات ، ويحدد وسائل حمايـة 

ــالحقوق  ــه ب ــك أهتمام ــا فى ذل ــة ، بم ــة الحاكم ــة الطبق ــة فى مواجه ــة المحكوم الطبق

                                                        

 .٢٥لقضاء الدستورى فى مصر ، مرجع سابق ،  صد. يحي الجمل: ا )١(

هذا ويلاحظ أن الشرعية الدستورية هى الضمان الأعلـى لسـيادة القـانون علـى سـلطات الدولـة ، فيهـا تتأكـد      

سيادة القانون ، وبها يـتم تنظـيم السـلطة وممارسـة أعمالهـا فى إطـار المشـروعية ، د. أحمـد فتحـى سـرور: 

 .٢١م ، ص٢٠٠٠وق والحريات ، دار الشروق سنة الحماية الدستورية للحق

 وما بعدها. ٢٦١موريس هوريو: موجز القانون الدستورى ، بدون ناشر ، بدون تاريخ ،  ص) ٢(
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 .)١(د والضوابط لممارستهاوالحريات الفردية ،  ووضع الحدو

فلا يتصـور إلا أن تكـون القواعـد الدسـتورية فى المرتبـة الأولـى لأنهـا تعـد بمثابـة 

حجر الأساس فى البنيان القانونى للدولة ، وفى ظلها تتدرج أى قاعـدة قانونيـة أخـرى 

 . )٢(داخل الدولة

عيـل إذن فالسمو الموضوعى للدستور يتمثـل فيمـا يتضـمنه مـن أداوت تضـمن تف

نصوصه وعدم الخروج عليه ، وكفالة احترام تلك النصوص مثل تنظيم الرقابـة علـى 

دستورية القوانين ، والرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان عـدم 

اعتــداء إحـــداهما علـــى الأخـــرى ، مـــن أجـــل حمايـــة الحقـــوق والحريـــات العامـــة 

 .)٣(للمواطنين

أن الدســتور يتميــز بطبيعــة "تورية فى هــذا الصــدد : حيــث قضــت المحكمــة الدســ

خاصة تضفى عليه السيادة والسمو بحسبانه كفيل الحريات وموئلها ، وعمـاد الحيـاة 

أن تســتوى علــى القمــة مــن  -بالتــالى –الدســتورية وأســاس نظامهــا ، فحــق لقواعــده 

عـام ، اعتبـاراً بـأن البنيان القانونى للدولة وأن تتبوأ مقام الصدارة بين قواعـد النظـام ال

ــة بالخضــوع لهــا فى  ــزم الدول ــى تلت أحكــام الدســتور هــى أســمى القواعــد الآمــرة الت

                                                        

د. محمـد فــوزى نــويجى: فكــرة تــدرج القواعــد الدســتورية ، دراســة تحليليــة نقديــة ، الطبعــة الأولــى ، دار ) ١(

 .٧يخ نشر ، صالنهضة العربية ، القاهرة ، بدون تار

 .٥م ،  ص١٩٩٢د. محمد حسنين عبد العال: القانون الدستورى ،  بدون ناشر ،  ) ٢(

 .٨د. محمد فوزى نويجى: فكرة تدرج القواعد الدستورية ،  مرجع سابق ،  ص) ٣(
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 .)١("تشريعها وقضائها

هــذا وقــد اســتقرت أحكــام القضــاء علــى تقريــر تلــك المكانــة العليــا التــى تحتلهــا 

أن "القواعد الدستورية ، ومن ذلك ما قررته المحكمة الإدارية العليـا حيـث قضـت: 

 .)٢("ستور هو القانون الأعلى فيما يقرره لا يجوز أن تهدره أية أداة أدنىالد

وعلـــى ذلـــك فالســـمو الموضـــوعى للدســـتور يـــؤدى إلـــى اتســـاع نطـــاق مبـــدأ 

المشروعية، الذى مناطه احترام النصوص القانونية العادية سواءً من جانب الأفراد أو 

                                                        

م ، ٤/١/١٩٩٢قضــائية دســتورية ، بتــاريخ  ٨لسـنة  ٢٧حكـم المحكمــة الدســتورية العليـا ، القضــية رقــم ) ١(

قضائية دسـتورية، جلسـة  ٨لسنة  ١٥، وحكمها فى القضية ، رقم  ١١٦ء الخامس ، المجلد الأول صالجز

وفى حكـــم آخـــر لهـــا قضـــت المحكمـــة  .٣٨م ، الجـــزء الخـــامس ، المجلـــد الأول ، ص٧/١٢/١٩٩١

اً لسـموها إنما تتغيا ردها إلى أحكام الدستور تغليب� لها على ما دونها وتوكيد"الدستورية العليا أيض� بأنه: 

علــى مــا عــداها لتظــل الكلمــة العليــا للدســتور باعتبــاره القــانون الأساســى الأعلــى الــذى يرســى القواعــد 

والأصـول التــى يقــوم عليهــا نظــام الحكــم فيحــدد للســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضــائية صــلاحياتها 

خــرى ، مقــرراً الحقــوق واضــع� الحــدود التــى تقيــد أنشــطتها وتحــول دون تــدخل كــل منهــا فى أعمــال الأ

والحريات العامة مرتب� ضماناتها. وقد جرى قضاء هـذه المحكمـة علـى أن نصـوص الدسـتور تتـوخى أن 

تحدد الأشكال من العلائق السياسية والاجتماعية والاقتصادية مقوماتها ، ولحقـوق المـواطنين وحريـاتهم 

مجـرد  -وتلـك غاياتهـا –لنصـوص الدسـتورية تلك الدائرة التى لا يجوز اقتحامها ، فـلا يمكـن أن تكـون ا

نصوص تصدر لقيم مثاليه ترنو الأجيال إليها، وإنما قواعد ملزمة لا يجوز تهميشها أو تجريدها من آثارهـا 

أو إيهان� من خلال تحوير مقاصدها أو الإخلال بمقتضياتها أو الإعراض عن متطلباتهـا ، فيجـب دومـ� أن 

المحكمة الدستورية العليا ، القضـية رقـم . حكم "وأن يسمو ولا يسمى عليهيعلو الدستور ولا يعلى عليه 

 .٦٦٧م ،  المجلد التاسع ،  ص٨/٧/٢٠٠٠قضائية دستورية ، جلسة  ١٣لسنة  ١١

م ،  ١٢/٧/١٩٥٨قضــائية ، جلســة  ٣لســنة  ٩٢٩المحكمــة الإداريــة العليــا ، حكــم فى الطعــن رقــم ) حكــم ٢(

قضـائية جلســة  ٣لســنة  ١٦١. وايضــ� حكمهـا فى الطعــن رقـم ١٦٩١مجموعـة أحكـام الســنة الثالثـة ، ص

قضائية جلسة  ٤لسنة  ٨٧٦. وحكمها فى الطعن رقم ١٣٣٥م ، مجموعة السنة الثانية ، ص٢٩/٦/١٩٥٧

 .٥٨٤مجموعة السنة الخامسة ، ص ٢٦/٣/١٩٦٠
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الدستورية يعنـى أن تكـون من جانب السلطات العامة ، فالسمو الموضوعى للقواعد 

كل القواعد القانونية التى تتضمنها التشريعات العادية وكل تصرفات سلطات الدولة 

في إطار الحدود والقواعد التى تضمنتها الوثيقة الدستورية ، وعادة لا تـترك الدسـاتير 

أمر سمو قواعدها لمجـرد حمايـة الـرأى العـام فقـط ، وإنمـا تتضـمن قواعـد لضـمان 

 .)١(ثيقة بأكملهاسمو الو

ــتور  ــوعي للدس ــمو الموض ــأن الس ــول ب ــن الق ــبق يمك ــا س ــوء م ــى ض ــل وعل يتص

بمضمون القاعدة وطبيعتها فالقواعد القانونية التي تنظم موضوعات دستورية تتصـل 

بأســاس الدولــة ونظــام الحكــم فيهــا وتحــدد الفلســفة التــي يســير علــى هــديها النظــام 

ة تسمو على كافة القواعد القانونية الموجودة السياسي في الدولة ، هي قواعد دستوري

في الدولة ، لذلك فإن السمو الموضوعي لنصوص الدسـتور يـؤدي إلـى أن الدسـتور 

هو الذي ينشيء السلطات الحاكمة ويحـدد اختصاصـاتها ويبـين كيفيـة ممارسـة هـذه 

الاختصاصات وشروط ممارستها ، فالسلطة لا تمثل للحاكم امتيـازا شخصـيا وإنمـا 

تكليف بممارسة مهمة معينة ، كما يؤدي أيضا إلى أن الدسـتور هـو الـذي يحـدد  هي

ــة  ــات الاجتماعي ــدد المقوم ــو يح ــلطة ، فه ــه الس ــارس في ــذي تم ــفي ال ــار الفلس الإط

   .)٢(والاقتصادية والسياسية لنظام الحكم السائد في الدولة 

ع وعلى ذلك فإن السمو الموضوعي للدستور حيث النظر إلى فحوى وموضو

                                                        

 .٢٩د. يحي الجمل: القضاء الدستورى فى مصر ، مرجع سابق ، ص) ١(

 .١٢١-١٢٠صار: الوسيط في القانون الدستوري، دار النهضة العربية ، ص ) د.جابر جاد ن٢(
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١٩٥  

ومضمون القاعدة الدستورية سواء كانت مكتوبة أم عرفية، وسواء كانت مرنة أم 

 جامدة .

إذن يتحقق السمو الموضوعي للدستور بالنسبة لكافة أنواع الدساتير في مواجهة  

 .كافة أنواع القواعد القانونية 

 هذا ويترتب على السمو الموضوعي للدستور نتيجتين رئيسيتين : 

حيث يترتب على السمو الموضوعي وتدعيم مبدأ المشروعية : تأكيد  - أولاً 

 . )١(للدستور تأكيد وتدعيم مبدأ المشروعية في نظر الأفراد 

هذا ويقصد بمبدأ المشروعية خضوع سائر سلطات الدولة لأحكام القانون 

بحيث تكون تصرفاتها محددة بسياج قانوني لا تستطيع الفكاك منه أي أن تتعداه ، 

ينعطف مبدأ المشروعية على تصرفات طائفة دون الأخرى بل يمتد ليشمل لذلك لا 

المحكومين في علاقاتهم والحكام أو الرؤساء في مزاولة سلطاتهم بحيث يكون هؤلاء 

وأؤلئك خاضعين لأحكام القانون على حد سواء وهذا لا يتحقق إلا في ظل الدولة 

                                                        

 الحاكم علاقة في The Rule of Law ،القانون حكم سيادة المشروعية بمبدأ الالتزام على ) ويترتب١(

 يسودها التي الدولة توصف ولهذا العامة، وحرياتهم الأفراد حقوق وضمان صيانة وبالتالي بالمحكوم،

 لهذا فيها وجود ولا مكان لا التي البوليسية بالدولة الحال بطبيعة مقابلةً  بالدولة القانونية أالمبد هذا

 دار للقانون، القاهرة ، العامة الإدارة خضوع وضوابط المشروعية مبدأ الجرف، طعيمة د.،  . المبدأ

 والرقابة الإداري القضاء ،الدين جمال سامي .د بعدها ، وما ٣ ص ، ١٩٧٦ الثالثة، الطبعة العربية، النهضة

 بدون الجديدة ، الجامعة دار الإداري ، الإسكندرية ، القضاء تنظيم  المشروعية ، مبدأ  الإدارة على أعمال

 .٢٨ص ، تاريخ



  م٢٠٢٣/ سبتمبر يوليو  ١/٢الإصدار الثالث من العدد الثامن والثلاثين  
 
 

 

  ١٩٦    

القانون للدلالة على مبدأ القانونية ، وقد أطلق بعض الفقهاء اصطلاح سيادة 

المشروعية ويقصد بسيادته القانون عندهم سيطرة أحكام القانون أي خضوع سائر 

سلطات الدولة للقانون بمعناه الواسع ( جميع القواعد القانونية أي كان مصدرها 

سواء كانت مكتوبة أم عرفية مع مراعاة التدرج القرار الإداري، اللائحة ، القانون 

القانون الأساسي ، القانون الدستوري) ، هذا وقد انتشر مبدأ المشروعية في العادي ، 

الوقت الحاضر بحيث أصبح الحاكم أو الرئيس لا يستطيع أن يتحلل من القيود 

 .)١(الدستورية والقانونية اللازمة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم 

يث يمتد ليشمل القواعد وبالتالي فإن مبدأ المشروعية يتسع نطاقه في هذا المجال ح

 . )٢(الدستورية فضلا عن القواعد العادية 

وبالتالي فإنه يجب على جميع السلطات العامة في الدولة الالتزام بالدستور، 

 وعدم الخروج على أحكامه .

معنى ذلك أنه يجب على السلطة التشريعية أن تحترم الدستور وتتقيد به فيما  

لسلطة القضائية أن تحترم نصوصه وأن تطبق تسنه من تشريعات، ويجب على ا

 أحكامه لحل المنازعات المعروضة عليها . 

                                                        

 وما بعدها.٢٢٠ص ،٢٠٠٨محمد عبد الحميد أبو زيد: دور القضاء في علو القانون، مطبعة العشري ،  .د )١(

، د. طعيمة الجرف ، ١٠٤ ص سابق، مرجع الدستوري، والقانون السياسية النظم شيحا : إبراهيم .د )٢(

وما بعدها ، د. منذر الشاوي : القانون الدستوري ، بغداد ،  ١٥٨ص  ١٩٦٠موجز القانون الدستوري ، 

 وما بعدها .  ١٢، ص  ١٩٨١
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١٩٧  

ألا تخالف  –فيما تتخذه من أعمال وتصرفات  - كما يتعين على السلطة الإدارية

نصوص الدستور، سواء بوصفها سلطة إدارة أم حكومة وإلا تعتبر هذه الأعمال وتلك 

ه محكمة القضاء الإداري المصرية في حكمها التصرفات غير مشروعة، وهذا ما قررت

إن ما انعقد عليه الاجماع هو أن  "، حيث قضت :  ٣٠/٦/١٩٥٢الصادر بتاريخ 

الدولة إذا كان لها دستور مكتوب وجب عليها التزامه في تشريعها وفي قضائها وفيما 

فيما تمارسه من سلطات إدارية وتعين اعتبار الدستور فيما يشتمل عليه من نصوص، و

ينطوي عليه من مبادئ هو القانون الأعلى الذي يسمو على جميع القوانين والدولة في 

ذلك إنما تلتزم أصلا من اصول الحكم الديمقراطي هو الخضوع لمبدأ سيادة 

، وهو ما أكدته المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكمها الصادر في  )١(الدستور 

ون لا يكون غير دستوري إلا إذا خالف نصا أن القان "حيث قضت : ١٢/٧/١٩٥٨

دستوريا قائما أو خرج على روحه ومقتضاه مرد ذلك إلى أن الدستور وهو القانون 

 ."  )٢(الأعلى فيما يقرره لا يجوز أن تهدره أداة أدنى 

الدستور هو الذي يحدد  : منع تفويض الاختصاصات الدستورية -  ثاني�

ث ( التشريعة ، والقضائية ، والتنفيذية ) باعتباره اختصاصات كل من السلطات الثلا

                                                        

 . الدولة مجلس جموعةم قضائية، ٣ لسنة ٥٦٨ رقم القضية في المصرية الإداري القضاء محكمة حكم )١(

 ١٢٦٦ ص السادسة، السنة المصري،

 السنة المصري، الدولة مجلس مجموعة ، ١٧٣ رقم القضية في المصرية العليا الإدارية المحكمة حكم )٢(

 ١ ص قضائية، الثالثة
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  ١٩٨    

هو القانون الأساسي في الدولة وهذه السلطات تمارس الحكم ليس باعتباره حقا 

 ذاتيا بل باعتباره اختصاصا محددا ومبينا له شروطه ومداه . 

وبالتالي أنه لا يجوز لأي سلطة أن تفوض غيرها في الاختصاصات الموكوله لها 

ب سند أو نص في الدستور ، وعلى ذلك فإذا فوضت السلطة التشريعية إلا بموج

 سلطة التشريع كاملة فإن ذلك يعتبر هدم للدستور . 

وعلى ذلك فاختصاص الهيئة التشريعية مثلا بوظيفة سن القوانين ليس اختصاصا 

اصيلا، وإنما هو بدوره اختصاص مفوض إليها من الشعب ، ومن ثم لا يجوز لها ان 

تفويضه إلى سواها، فهناك قول مأثور للفيلسوف الإنجليزي جون لوك وهو أن  تعيد

 السلطة المفوضة لا يمكن أن يعاد تفويضها ثانية . "

وهذا يعني أن الحكام حينما يقومون بوظائفهم لا يمارسون اميتازا شخصيا او 

فإنهم حقا ذاتيا ، وإنما يمارسون اختصاصات أو وظائف حددها الدستور، وبالتالي 

 . )١(لا يجوز لهم تفويض غيرهم في ممارستها  

على أنه يلاحظ لكي تحقق هذه النتائج فاعليتها لابد أن نكون بصدد رقابة على 

دستورية القوانين وهذا لا يكون إلا في ظل دستور مكتوب وجامد حتى يتحقق له 

ابة على السمو الشكلي بجانب سموه الموضوعي ، إذن هناك ارتباط وثيق بين الرق

دستورية القوانين والدساتير الجامدة، حيث أن هذه الدساتير تتحصن من حيث 

                                                        

 ١٠٤ ص سابق، مرجع الدستوري، والقانون السياسية النظم شيحا : إبراهيم .د )١(
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١٩٩  

الشكل والإجراءات من المساس بها أو مخالفة أحكامه ، وبالتالي لا نستطيع الحديث 

عن رقابة دستورية القوانين بالنسبة للدستور الإنجليزي لسبب بسيط أن هذا الدستور 

لمان الإنجليزي أن يعدل أو يغير في القواعد دستور مرن ، حيث يستطيع البر

 . )١(الدستورية بنفس الإجراءات التي يعدل أو يغير بها قواعد القوانين العادية 

مما تقدم يتضح لنا أنه إذا كان البرلمان الإنجليزي هو صاحب السلطة غير 

أن  المحدودة في تلك البلاد حتى أن فقيها إنجليزيا معاصرا يرى أن ما يقال من

البرلمان في إنجلترا يملك كل شئ إلا أن يجعل المرأة رجلا والرجل أمرأة ، هذا قول 

غير صحيح ، حيث يرى أن البرلمان الإنجليزي يستطيع أن يفعلها وذلك بأن يعطي 

 . )٢(حقوق هذا لهذه وحقوق هذه لهذا 

ن تطبيقه إذا كان ذلك صحيحا من الناحية النظرية وفقا لما ذكره هذا الفقيه إلا أ

من الناحية العملية يصطدم بصعوبة بالغة ، حيث أن البرلمان الإنجليزي لا يملك 

على سبيل المثال لا الحصر أن يحرم المسيحيين الكاثوليك من حق الانتخاب 

وذلك لأن مبدأ السمو الموضوعي للدستور يحول بينه وبين إمكانية إصدار 

 . )٣(ها حتى مع مرونة الدستور الإنجليزي تشريعات تؤدي إلى تلك النتائج المشار إلي

                                                        

، د. عبد العزيز محمد سالمان : رقابة  ١٦٢، ص  ١٩٦٠موجز القانون الدستوري ،  ) د. طعيمة الجرف ،١(

 .٦٢- ٦١دستوربة القوانين ، دار الفكر العربي ، ص 

(2) Sir Invor (Jennings), « The Law and the Constitution London»,University of London Press, 1959, 
P.170.  

 . ١٢دستوري في مصر ، مرجع سابق ، صد.يحي الجمل : القضاء ال) ٣(
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  ٢٠٠    

  المبحث الثانى
  السمو الشكلى للقواعد الدستوریة 

رأينا كيـف تتمتـع القواعـد الدسـتورية بسـمو موضـوعى يجعلهـا تتربـع علـى قمـة 

التــدرج الهرمــي للقــوانين ، أمــا الســمو الشــكلى للقواعــد الدســتورية علــى القواعــد 

، التــى لا يمكــن تعــديلها )١(ظــل الدســاتير الجامــدة القانونيــة العاديــة فهــو يتحقــق فى 

تغيير بعض نصوصها بنفس الطريقة التى توضع وتعدل بها القوانين العادية ، وإنما  أو

يلزم لتعديلها إجراءات أشد تعقيداً من تلك الإجراءات التى تتبـع فى تعـديل القـوانين 

 . )٢(العادية

إن سـيادة الدسـتورية بمعنـي  "الصـدد حيث قضت المحكمة الدستورية العليـا في هـذا 

تصدره القواعد جميعها ليس مناطها عناصر مادية قوامها مضمون الأحكام التـي احتواهـا، 

والتي تنظم بوجه خاص تبادل السلطة وتوزيعها والرقابة عليها ، بمـا في ذلـك العلائـق بـين 

                                                        

هذا ويلاحظ أن الجمود يضـفي علـى الدسـتور صـفة الثبـات ، وذلـك علـي اعتبـار أن المبـادئ الدسـتورية ) ١(

يجــب ألا تخضــع لأهــواء الأغلبيــة الحزبيــة في البرلمــان ، ومــن ثــم يجــب أن تعلــو علــى ذلــك فــلا تمــس 

ــراء ــع لتعــديلها إج ــب أن يوض ــهولة، ويج ــواء بالتعــديل بس ــوع لهــذه الأه ــا عــن الخض ات شــديدة ترفعه

والرغبات الحزبية الممثلة في البرلمان ، كما يلاحظ أيضا أن الدستاير الجامـدة تـتلاءم مـع طبيعـة المبـادئ 

الدستورية ذاتها باعتبارها أعلى مرتبة مـن القـوانين العاديـة ، فهـذه المبـادئ التـي تقـرر نظـام الحكـم تعلـو 

ا يـؤدي إلـى القـول بـأن إجـراءات تعـديلها يجـب ألا تتسـاوى مـع إجـراءات تعـديل القوانين العاديـة ، ممـ

القوانين العاديـة ، د. عثمـان خليـل : القـانون الدسـتوري ، الكتـاب الأول في المبـادئ الدسـتورية العامـة ، 

 . ٨٣، ص  ١٩٨٧، د. محسن خليل : القانون الدستوري والنظم السياسية ،  ٢٨، ص  ١٩٥٦

 .٣٠لجمل: القضاء الدستورى فى مصر ، مرجع سابق ،  صد. يحي ا) ٢(
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٢٠١  

ــة مباشــرتهما لوظائفهمــا ، و ــة ، وكيفي ــي الســلطتين التشــريعية والتنفيذي نطــاق الحقــوق الت

محـددا  –يمارسها المواطنون ، وكـذلك الحريـات التـي يتمتعـون بهـا ، ذلـك أن الدسـتور 

هـو الدسـتور منظـورا إليـه مـن زاويـة  –بالمعني السابق على ضـوء القواعـد التـي انتظماهـا 

مادية بحته ، وهي زاوية لا شأن لها بعلو القواعد الدسـتورية وإخضـاع غيرهـا مـن القواعـد 

انونيــة لمقتضــاها وإنمــا تكــون للدســتور الســيادة ، حــين تهــيمن قواعــدة علــى التنظــيم الق

القانوني في الدولة لتحتل ذراء ولا يكون ذلك إلا إذا نظرنا إليه مـن زاويـة شـكلية ، لا تتقيـد 

بمضمون القواعد التي فصلها ، وإنما يكون الاعتبـار الأول فيهـا عائـدا أولا إلـى تـدوينها ، 

بحكـم موقعهـا  –صدورها عن الجهة التي انعقد لها زمـام تأسيسـها والتـي تعلـو  وثانيا إلى

عليهما معا ، وإذ هم من خلقها وينبثقان بالتـالي عنهـا،  –من السلطتين التشريعية والتنفيذية 

 –ويلتزمــان دومــا بــالقيود التــي فرضــتها ، ومراعــاة أن القواعــد التــي صــاغتها هــذه الجهــة 

لا يجوز تعديلها أو إلغاؤهـا إلا وفـق الأشـكال والأنمـاط  –الدستورية وأفرغتها في الوثيقة 

الإجرائية التي حددتها بشرط أن تكون في مجموعها أكثر تعقيدا من تلـك التـي تنـزل عليهـا 

السلطة التشريعية إذا عن لها تعديل أو إلغاء القوانين التي أقرتها ، ودون ذلـك تفقـد الوثيقـة 

لــى الإطــلاق الموقــع الأســمي والتــي لا تنفصــم الشــرعية الدســتورية التــي تمنحهــا ع

الدستورية عنها في مختلف تطبيقاتها ، باعتبار أن التدرج في القواعد القانونية يعكـس لزومـا 

 .  )١( "ترتيبا تصاعديا بين الهيئات التي أقرتها أو أصدرتها 

                                                        

، مجموعة أحكام  ١٧/١٢/١٩٩٤ق ، جلسة  ١٥، س  ١٣حكم المحكمة الدستورية العليا ، الطعن رقم ) ١(

، هذا وقـد ذهـب جانـب مـن الفقـه أن هنـاك صـلة قويـة بـين  ٤٠٨، ص  ١، الجزء  ٦الدستورية العليا ، س
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  ٢٠٢    

لقاعـدة الدسـتورية وهو ما يبرز دور التدرج بين التشريعات ، والتى دائم� وابـدا تكـون ا

فى مقدمتها أو أعلى قمتها بصفة عامة ، ووفق� لكتابات العالم الحقوقى النمسـاوى وزعـيم 

مدرسة فيينا هنز كلسن ، والذى وضع أسس المدرسة القاعدية ، نسـبة إلـى قاعـدة القـانون 

ــد القانو ــام للقواع ــبر نظ ــانونى لا يعت ــام الق ــرى أن النظ ــث ي ــة ، حي ــدة القانوني ــة أو القاع ني

الموضوعة فى ذات المرتبة ، ولكنه ينشئ العديد من المراحـل المقترحـة أو هـرم أو تـدرج 

 .)١(شكلى لعدد معين من المراحل أو فئات من القواعد القانونية

وعلى ذلك فـإن كـل مجموعـة مـن هـذه القواعـد لا تمثـل فى ذاتهـا قيمـة قانونيـة ،  

مجموعة أخرى من القواعـد أعلـى  ولكنها تكتسب هذه القيمة بدخولها فى علاقة مع

منها فى المرتبة إلى أن نصل إلى مجموعـة القواعـد الأعلـى فى النظـام القـانونى وهـى 

القواعــد الدســتورية ، لــذلك فالقاعــدة تكــون صــحيحة إذا تــم إنشــائها وفقــ� لقاعــدة 

                                                                                                                                                              

ر ، إلا أن هذه الصلة ليست حتمية ، وذلك على اعتبـار أنـه توجـد دسـاتير الدستور الجامد وتدوين الدستو

مكتوبــة ومرنــة في نفــس الوقــت ، ومــن ناحيــة أخــرى توجــد قواعــد دســتورية نابعــة عــن العــرف وتتصــف 

بالجمود، ومع ذلك يبقي صحيح� القول بأن الدستور المكتوب هو من حيـث المبـدأ هـو دسـتور جامـد ، 

تختلف باختلاف الإجراءات المنصوص عليها في الدستور نفسه ، د. سعد عصفور : إلا أن درجة الجمود 

، د. حسـين  ٨٥، ص  ١٩٨٣المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية ، منشأة المعارف ، 

 . ٣٨٢ – ٣٨٠عثمان محمد عثمان : النظم السياسية والقانون الدستوري ، مرجع سابق ، ص 

فى دراسـة م ، حيـث طـرح أفكـاره ١٩٧٣ – ١٨٨١فى الفترة ما بين عامى  "Hans Kelsen"كلسن  ) عاش هانز١(

تــرجم إلــى الفرنســية فى عــام  م ، ثــم فى كتــاب لــه١٩٢٦نشــرت لــه فى مجلــة القــانون العــام الفرنســية عــام 

 ، تحت عنوان النظرية الخالصة للقانون حول فكرة القاعدة القانونية.  م١٩٦٢
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أخرى ،  أو بمفهوم أوضـح وأدق وفقـ� لقاعـدة أسـمى ، وعلـى هـذا النحـو فـإن كـل 

التدرج تستقى سلامتها من مرحلة أسمى فى هذا التدرج ، وإن أى قاعدة لا  مرحلة فى

 .)١(تطابق القاعدة التى تنظم إنشائها لا يمكن اعتبارها بمثابة قاعدة صحيحة

إن الدسـتور لا ينـدرج في  "حيث قضت المحكمة الدستورية العليا في هذا الصدد 

لعليا الرقابة عليهـا في نطـاق ولايتهـا مفهوم القوانين التي تباشر المحكمة الدستورية ا

من قانونها ، ذلـك أن الدسـتور مظهـر الإرادة الشـعبية  ٢٩المنصوص عليها في المادة 

ونتاجها في تجمعاتها المختلفة المتراميـة علـى امتـداد النطـاق الإقليمـي للدولـة ، ولا 

مختلــف ب –يعــدوا تبنيهــا للدســتور أن يكــون توكيــدا لعزمهــا علــى أن تصــوغ الدولــة 

تصرفاتها وأعمالهـا وفـق أحكامـه ، لاعتبـاره قاعـدة لنظـام الحكـم فيهـا ،  –تنظيماتها 

وإطارا ملزم� لحقوق الجماهير وحرياتها ، وعماداً للحيـاة الدسـتورية بكـل أقطارهـا 

وهو بـذلك ضـابط لهـا يحـدد ملامحهـا ويقـيم بنيانهـا ، وفـق قواعـد جامـدة لا يجـوز 

ــة التــي تعــدل بهــا القــوانين الصــادرة مــن الســلطة تعــديلها بإتبــاع الأوضــاع الإ جرائي

التشــريعية ، بــل وفــق قواعــد شــكلية معقــدة متزمتــه ، هــي تلــك المنصــوص عليهــا في 

ــادة  ــوص  ١٨٩الم ــاير النص ــتورية تغ ــوص الدس ــؤداه أن النص ــا م ــتور ، بم ــن الدس م

أن تصـدر  القانونية في مصدرها ومرتبتها ، وهذ مغايرة لازمها أن تكون الإدارة العلـي

                                                        

 كلسن: مؤلفات هانز) ١(

 Kelsen (Hans), « Aperçu d’une théorie générale de I’ état», R.D.P., 1926, P.561. 
 Kelsen (Hans), « La Théorie pure du droit », Traduction Française de la 2e édition de la "Reine 

Rechtslehre" par Charles Eisemmann, Dalloz, Paris, 1962, P. 299. 

 Kelsen (Hans),  «Théorie pure du droit», Op. Cit., P. 299 
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للقيود التـي تعمـل السـلطتان التشـريعية  –إملاء  –عنها النصوص الدستورية محددة 

والتنفيذية في إطارها ومبلورة لقواعد آمـرة هـي الأحـق بـالنزول عليهـا إحتكامـا إليهـا 

وإمتثالاً لها ، وإذ كان الدستور قد أقام كلا من السلطتين التشـريعية والتنفيذيـة ، مبينـا 

، القواعد التي ضبطها الدستور بها قة بينهما لتباشر كل منهما ولايتها وفقحدود العلا

فإن تأسيس هاتين السلطتين علـى مقتضـي أحكـام الدسـتور ، يفـترض إنبثاقهمـا عـن 

قواعده ، ويدل على أن النصوص القانونية التي أقرتها السلطة التشـريعية أو أصـدرتها 

نطــاق تطبيقهــا أو طبيعــة الموضــوع الــذي وأيــا كــان موضــعها أو  –الســلطة التنفيذيــة 

هـي في حقيقـة تكييفهـا ومنزلتهـا ، دون القواعـد الدسـتورية أهميــة  –تتـولاه بـالتنظيم 

ووزن� ، ذلـك أن مشـروعيتها الدسـتورية لا تقـاس إلا علـي ضـوء أحكـام الدسـتور ، 

 الشـــكلية منهـــا والموضـــوعية ومـــن ثـــم يكـــون الدســـتور مرجعـــا نهائيـــ� لصـــحتها

 . )١("نهابطلا أو

إذن السمو الشكلى يعطى بعداً قانوني� لا يكتفى بالبعد الفلسفى والسياسى الـذى 

يتضمنه السمو الموضوعى ، فالسمو الموضوعى للوثيقة الدستورية يحققـه ويحميـه 

الــرأى العــام ووعــى الحــاكمين والمحكــومين بســمو القاعــدة الدســتورية وضــرورة 

لسمو الشكلى للقاعدة الدستورية لا يكتفى بـذلك ،  احترامها واتباع أحكامها ، بينما ا

وإنما هناك آليات قانونية تحمى القاعدة الدستورية  من أن تخالف أو تنتهك وتضمن 

                                                        

، مجموعـة أحكـام  ٥/٢/١٩٩٤ق ، جلسـة  ١٥، س  ٢٣حكم المحكمة الدستورية العليـا ، الطعـن رقـم ) ١(

 . ١٤٠، ص  ١، ج  ٦الدستورية العليا ، س
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ســموها علــى ســائر قواعــد النظــام القــانونى ، وهــذه الآليــات تتمثــل فى الرقابــة علــى 

لعادية عن القواعد دستورية القوانين ، والتى تتطلب أن لا تخرج النصوص القانونية ا

الدســتورية الــواردة فى الوثيقــة الدســتورية ، فخــروج القواعــد العاديــة علــى القواعــد 

 .   )١(الدستورية يعنى إهدار معنى سمو الدستور

لذلك يتحقق السمو الشكلي للدستور حيث النظر إلى شكل وإجراءات وضع 

وإجراءات خاصة الدستور وكيفية تعديله حيث يلاحظ أن تعديله يتطلب أشكالا 

 مغايرة للأشكال والإجراءات التي ينبغي إتباعها لتعديل القوانين العادية.

وبالتالي فإذا كان السمو الموضوعي للدستور يتحقق لجميع أنواع الدساتير 

المكتوبة والعرفية ، والجامدة والمرنة، فإن السمو الشكلي لا يتحقق إلا للدساتير 

 الجامدة فقط.

لدساتير الجامدة تختلف عن الدساتير المرنة في أنها تحتاج حيث يلاحظ أن ا

لتعديل أحكامها إتباع شروط وإجراءات خاصة تكون أشد تعقيدا من شروط 

 وإجراءات تعديل القوانين العادية.

وهذا الاختلاف في إجراءات التعديل هو الذي يضفي على الدستور ميزة السمو 

نين العادية، ويؤدي إلى التفرقة بين القواعد الشكلي، ويضعه في مركز أسمى من القوا

 الدستورية والقوانين العادية.

أما الدساتير المرنة، فلا يتحقق لها هذا السمو الشكلي، نظرا لأن السلطة 

                                                        

 .٣١د. يحي الجمل: القضاء الدستورى فى مصر ،  مرجع سابق ،  ص) ١(
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التشريعية تستطيع تعديلها أو إلغائها بنفس الإجراءات التي تعدل أو تلغى بها 

 القوانين العادية .

لدساتير الجامدة تتمتع بميزتي السمو الموضوعي ومما تقدم يتضح لنا أن ا

والسمو الشكلي معا، أما الدساتير المرنة فلا تتمتع إلا بالسمو الموضوعي دون 

 .)١(السمو الشكلي 

، حيث يترتب على ) ٢(هذا ويترتب على السمو الشكلي للدستور عدة نتائج

ئفتين من اشتراط إجراءات خاصة لتعديل قواعد الدستور وأحكامه وجود طا

 القوانين: 

الطائفة الأولى : وهي القوانين الدستورية ، حيث يتطلب في تعديلها أو إلغائها 

إجراءات خاصة أو مغايرة ( أشد تعقيدا ) من تلك الإجراءات التي تتبع في تعديل 

 القوانين العادية.

برلماينة الطائفة الثانية : وهي القوانين العادية فتعدل أو تلغي وفقا للإجراءات ال

 المتعارف عليها.

                                                        

وما بعدها ، د. ثروت بدوي :  ١٢٣: الوسيط في القانون الدستوري : مرجع سابق ، ص) د. جابر نصار ١(

 .  ٧٨، ص ١٩٧١القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر ، 

وما بعدها،  ٩، ص ٢٠٠٠) د. ابراهيم درويش: القانون الدستوري ، النظرية العامة ، دار النهضة العربية، ٢(

وما بعدها ،  د. السيد صبري:  ١٢٣يط في القانون الدستوري، مرجع سابق ، صد.جابر نصار : الوس

 وما بعدها. ٥١، ص  ١٩٤٩ العالمية، المطبعة مبادئ القانون الدستوري، القاهرة،
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وقد ترتب على التفرقة السابقة بين الطائفتين (القوانين الدستورية) و(القوانين 

 العادية) مجموعة من النتائج :

القاعدة العامة أن القوانين الدستورية تتمتع  ثبات القوانين الدستورية: - أولاً 

إجراءات خاصة أشد تعقيدا من بالثبات وذلك نظرا لأنه يتطلب في تعديلها أو إلغائها 

 تلك الإجراءات التي تتبع في تعديل القوانين العادية . 

غير أن الثبات المقصود به هنا ليس الثبات المطلق الذي يؤدي إلى الجمود  

 المطلق الكلي للدستور، لأن هذا يتعارض مع مبدأ سيادة الأمة.

 ئها إلا بقوانين دستورية مماثلة:غاالقوانين الدستورية لا يمكن تعديلها أو إل -  ثاني�

وذلك على اعتبار أن القوانين الدستورية تحتل موقع الصدارة بين فروع القانون 

وبالتالي فهي اسمى من القوانين العادية، وبالتالي فإنه لا يمكن تعديلها أو إلغائها إلا 

 بقوانين لها ذات المكانة ونفس الدرجة، أي بقوانين دستورية مماثلة.

الثا: دستورية القوانين حيث مطابقة القوانين للدستور وعدم تعارضها مع ث

 أحكامه:

وذلك على اعتبار أن القواعد الدستورية تحتل مقام الصداره بين فروع القانون 

لذلك فإن القوانين العادية تلي القواعد الدستورية من حيث المرتبة، وبالتالي فإنه 

امها بوظيفتها الأساسية أي سنها للقوانين أن يجب على السلطة التشريعية عند قي

تكون تلك القوانين متفقه مع احكام الدستور نصا وروحا، فإن خالفت أحكام 

الدستور فإنه يعتبر القانون الصادر منها غير  دستوري  ويخضع بالتالي لرقابة 
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 . )١(المحكمة الدستورية العليا 

إن الدستور فيما يشتمل  "صدد :حيث قضت المحكمة الإدارية العليا في هذا ال

عليه من نصوص وفيما ينطوي عليه من مبادئ هو القانون الأعلى الذي يسمو على 

جميع قوانين الدولة، فإذا تعارض قانون مع الدستور وجب تطبيق أحكام الدستور 

   )٢( "دون اعتداد بالقانون المخالف

....إذا تعارض  "ة بقولها :وهو أيضا ما قضت به المحكمة الإدارية العليا السوري

قانون عادي مع الدستور في أية منازعة من المنازعات التي تطرح على المحاكم، 

فقامت بذلك لديها صعوبة مثارها أي القانونين هو الأجدر بالتطبيق وجب عليها 

عند قيام هذا التعارض أن تطرح القانون العادي وتهمله، وتغلب عليه الدستور 

القانون الأعلى الأجدر بالاتباع، وإذا كان القانون العادي يهمل  وتطبقه، بحسبانه

عندئذ فمرد ذلك في الحقيقة إلى سيادة الدستور العليا على سائر القوانين والقاضي 

  )٣( "عند تطبيقه إياها على حد سواء 

دستور مكتوب وجامد وبالتالي فإن قواعده تسمو على  ٢٠١٤الثابت أن دستور 

                                                        

 القضاء تنظيم – المشروعية مبدأ الإدارة ، أعمال على والرقابة الإداري القضاء الدين : جمال سامي. ) د١(

 .٢٨ ص ، تاريخ بدون الجديدة ، الجامعة دار سكندرية ،الإ الإداري ، 

قضائية ،  ٥لسنة ٢٢٢في القضية رقم  ١١/١/١٩٥٤بتاريخ الصادر العليا الإدارية المحكمة ) حكم٢(

 ٤٠٩مجموعة أحكام المحكمة ، السنة الثامنة، ص 

المحامين  نقابة جلةم في منشور ٢٦/٤/١٩٦٠بتاريخ الصادر السورية العليا الإدارية المحكمة ) حكم٣(

 .٦ص ،٢ ، العدد ١٩٦٠ بدمشق،
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ونية ( الأساسية والعادية ) سواء من حيث الشكل أو الموضوع وذلك القواعد القان

 تطبيقا لمبدأ المشروعية ومبدأ تدرج القواعد القانونية . 

جامد جمود نسبي وليس مطلق  ٢٠١٤من حيث الشكل : دستور مصر الحالي   - أ

بمعنى أنه يمكن تعديله ولكن بإجراءات مغايرة ( أشد تعقيدا ) من تلك 

 ٢٢٦قا لنص المادة ي تتبع في تعديل القوانين العادية ، وذلك طبالإجراءات الت

 . ٢٠١٤من دستور 

ضوعات شديدة الأهمية يتناول مو ٢٠١٤من حيث الموضوع : دستور   - ب

) الحقوق والحريات العامة ،السلطات العامة ،نظام الحكم فيها ،(شكل الدولة

 ل خطورة وأهمية . وذلك بالمقارنة بالقوانين العادية التي تنظم موضوعات أق

يعتبر الدستور حجر الزاوية في بناء الدولة القانونية، إذ تتصدر أحكامه  "لذلك 

ويتعين أن تجري أعمال وتصرفات  ، وقواعده غيرها من القواعد القانونية الأدنى مرتبة

ى باعتباره أعلالسلطات العامة والأفراد في دائرة هذه القواعد التزامًا بمبدأ سمو الدستور 

 . )١( "القانوني للدولةالقواعد القانونية في البناء 

أنه يحتل موقع  ٢٠١٤وبالتالي يترتب على السمو الشكلي والموضوعي لدستور

الصدارة وبالتالي يتقيد التشريع الأدنى بالتشريع الأعلى من حيث الشكل 

ون والموضوع، وعلى ذلك فإن القوانين الصادرة من السلطة التشريعية يجب أن تك

متفقة مع احكام الدستور ولا تخالفة وإلا تعتبر غير دستورية وتخضع لرقابة 

                                                        

(1) Burdeau (G), « Traité de Science politiques », Op. Cit., PP. 191.  
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 المحكمة الدستورية العليا . 

ولا يفوتنا أن ننوه هنا إلى أن مفهوم الدستور يختلف بالنسبة للقاضـى الدسـتورى 

، دستورالموكل بمهمة المحافظة على الدستور ، وذلك حسب تبنيه مفهوم� معين� لل

أن ذلك المفهوم يختلف عند اعتناق القاضى أحـد المفهـومين ،  الموضـوعى بمعنى 

ــار  ــة اعتنــاق القاضــى الدســتورى للمفهــوم الشــكلى أو المعي أم الشــكلى ، ففــى حال

الشكلى فإن مرجعية القاضى فى رقابته على دسـتورية القـوانين تقتصـر علـى القواعـد 

عداها إلى قواعـد أخـرى ،  فتنصـرف المكتوبة أو المدونة فى الوثيقة الدستورية ولا تت

دلالـــة القـــانون الدســـتورى فى تلـــك الحالـــة إلـــى القواعـــد التـــى تتضـــمنها الوثيقـــة 

 . )١(الدستورية

أما فى حالة اعتنـاق القاضـى الدسـتورى للمعيـار الموضـوعى ،  فيكـون ذلـك مـن 

نـد خلال النظر إلى الجوهر أو الموضوع دون اعتبار للشكل أو الإجراءات المتبعة ع

وضع الدستور ، ففى هـذه الحالـة لا تقتصـر مرجعيـة القاضـى الدسـتورى فقـط علـى 

الوثيقة الدستورية؛ وإنما تميل إلى الاتسـاع خاصـة فى حالـة وجـود مسـائل دسـتورية 

بطبيعتها قد وردت خارج الوثيقة الدستورية ، بصرف النظر عن مصدر هذه القواعد ، 

واعــد الدســتورية لتضــم بجانــب نصــوص فتتســع طبقــ� لهــذا الاتجــاه مجموعــة الق

ــة بالنســبة للقاضــى  ــى تشــكل مرجعي ــادئ الت الدســتور مجموعــة مــن القواعــد والمب

                                                        

(1) Klein (C.), Troper (M.) et Jaume (L.), « Pourquoi écrit – on une constitution in “1789 et 
l’intervention de la constitution », Acte du colloque, organisé par l’Association. Française de droit 

constitutionnel les 2 ,3 et 4 Mars 1989,  LGDJ, 1994.P.89. 
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 .)١(الدستورى

ــا  ــتورية العلي ــة الدس ــت المحكم ــذلك قض ــا ل ــرعية  "وتطبيق ــى الش ــة عل إن الرقاب

الدستورية تفـترض دسـتوراً مـدون� جامـداً تتصـدر أحكامـه القواعـد القانونيـة الأدني 

وكلما كان مواكبـا لتطـور الـنظم  –تبة منها وتعلوها ، ذلك أن الدستور يمثل أصلاً مر

الديمقراطية ، هادفا إلـى حمايـة الحريـة الفرديـة ودعـم انطلاقهـا إلـى آفـات مفتوحـة 

ضـمانه رئيسـية لإنفـاذ الإرادة  –تكون بذاتها عاصما من جمـوع السـلطة أو انحرافهـا 

علي، وبوجه خاص في مجال إرسائها نظاما للحكم لا الشعبية في توجهها نحو مثلها ال

يقوم على هيمنة السلطة وإنفرادهـا بـل يعمـل علـى توزيعهـا في إطـار ديمقراطـي بـين 

الفروع المختلفة التي تباشرها لضـمان توازنهـا وتبـادل الرقابـة فيمـا بينهـا ، وعلـي أن 

ا مسـئولية القـائمين يكون بعناصره مسـتجيبا للتطـور ، ملتزمـا إرادة الجمـاهير ، مقـرر

بالعمل العام أمامها مبلوراً لطلقاتها وملكاتها ، مقيدا بما يحـول دون اقتحـام الحـدود 

المنطقية لحقوقها الثابتة ولحرياتها الأصلية ، رادع� بالجزاء كل إخلال بهـا أو نكـول 

عنها ، وكان الدستور فـوق هـذا يـولي الاعتبـار الأول لمصـالح الجماعـة بمـا يصـون 

ماتها ويكفل إنماء قيمتها الإجتماعية والخلقية ، بالغا من خلال ضمانها ما يكـون مقو

ــائق  ــة للحق ــافلا الرعاي ــا ، ك ــذا انغلاقه ــا ، ناب ــين أفراده ــل ب ــا للتكاف في تقــديره محقق

العلمية، عاملا على الارتقاء بـالفنون علـى تبـاين ألوانهـا ، مقيمـا حريـة الإبـداع علـى 

وأيـا كـان  –الحقوق التـي يقررهـا ، والقيـود التـي يفرضـها دعائمها ، وكان الدستور ب

                                                        

 .١٢د. محمد فوزى نويجى: فكرة تدرج القواعد الدستورية ،  مرجع سابق ،  ص) ١(
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لا يعمل في فراغ ، ولا ينتظم مجرد قواعـده آمـره لا تبـديل فيهـا إلا  –مداها أو نطاقها 

من خلال تعديلها وفق� للأوضاع التي تنص عليها ، إذ هو وثيقة تقدمية نابضة للحياة 

ذه مـن الخضـوع للقـانون إطـاراً لهـا تعمل من أجل تطوير مظاهرها في بيئة بذاتها متخ

ولا منــاص مــن الرجــوع إليهــا تغليبــا لأحكامهــا التــي تتســنم القواعــد الآمــره ، ولأن 

الشرعية الدسـتورية في نطاقهـا ، هـي التـي تطفـل إرتكـاز السـلطة علـى الإدارة العامـة 

ا وتقوم اعوجاجها ، ومنها تستمد السلطة فعاليتها ، بما يعزز الأسس التـي تـنهض بمـ

الجماعة ويرعي تقديمها ، متي كان ما تقدم ، وكان من المقرر أنه سواء كان الدستور 

قد بلغ غاية الآمال المعقودة عليه في مجال تنظيم العلاقـة بـين الدولـة ومواطنيهـا ، أم 

كان قد أغفل بعض جوانبهـا أو تجنبهـا ،  فـإن الدسـتور يظـل دائمـا فـوق كـل هامـة ، 

التنظيم القانوني باعتبار أن حدوده قيد علـى كـل قاعـدة تـدنوه معتليا القمة من مدارج 

لما يحول دون خروجها عليها ، وهو ما عقد للدستور السيادة كحقيقـة مسـتقر أمرهـا 

في الوجــدان والضــمير الجمعــي ، وهــي بعــد حقيقــة مستعصــية علــى الجــدل رددتهــا 

دة الشعبية التي منحتـه ديباجة دستور جمهورية مصر العربية بإعلانها انعقاد عزم الإرا

لنفسها علـى الـدفاع عنـه وحمايـة وضـمان احترامـه ، ولـيس لأحـد بالتـالي أن يكـون 

 .  )١("لأحكام الدستورية عصي� ، ولا أن يعرض عنها إنكاراً لها 

                                                        

، مجموعـة أحكـام  ٥/٢/١٩٩٤ق ، جلسـة  ١٥س  ٢٣حكم المحكمـة الدسـتورية العليـا ، القضـية رقـم ) ١(

 . ١٤٠، ص  ١، ج ٦الدستورية العليا ، س
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  الفصل الثانى
  الدیباجة وتدرج القواعد الدستوریة

  تمهيد وتقسيم:
متميـــزة مـــن الناحيـــة السياســـية  مكانـــة "مقدمـــه الدســـتور  ") ١(تحتـــل الديباجـــة 

والمعنوية، فللديباجة قيمة معنوية تتمثـل في مـدى إيمـان الشـعب والحكومـة بالمثـل 

الديموقراطية ومدى إيمان السلطة بالإرادة الشعبية ، كما أنها تكتسب أهميـة سياسـية 

بتعبيرها عن أهـداف النظـام السياسـي الـذي وضـعه الدسـتور وتعتـبر برنامجـ� عامـ� 

 . )٢(ل السلطات العامة  على تنفيذه تعم

هذا وقد درجت الدول على تضمين ديباجـة دسـاتيرها مواثيـق خاصـة ذات أبعـاد 

                                                        

الديباجة لغة يراد بها : المقدمة المصاغة بشكل متقن والتي تمهد لمـا يـأتي بعـدها ، وفي الاصـطلاح يقصـد  ) ١(

بها المدخل لمتن الدستور ، حيث تمثل الجزء الأول من الوثيقة الدسـتورية بكـل مـا يتضـمنه ذلـك الجـزء 

دئ وأحكام وقواعد قانونية وسياسية ومجتمعية ، وبذلك تعتبر بمثابة إطار الدسـتور ككـل مـن قبـل من مبا

الهيئة التأسيسية وذلك من خلال ما تتضمنه من مجموعة المبادئ الأساسية والأهداف الآنية والمسـتقبلية 

معيـة التـي تؤكـد عليهـا والفلسفة المعتمدة للنظام السياسي ومختلف القواعد القانونية والسياسـية والمجت

السلطة التأسيسية عند صـياغتها للدسـتور ، وجـديراً بالإشـارة أن واضـعي الدسـاتير في الـنظم المقارنـة لـم 

يستقروا على استعمال مصطلح واحد لتعريـف ووصـف مقدمـه الدسـتور ، حيـث اسـتعملوا مصـطلحات 

الديباجـة ( دسـتور جمهوريـة مصـر  أخري منها لفظ مقدمـه (دسـتور دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة ) ،

العربية والعراق والجزائر وموريتانيا) ، تمهيد ( دسـتور المملكـة المغربيـة ) ، د. سـلوي فـوزي الـدغيلي : 

الطبيعــة الإلزاميــة لمقــدمات الدســاتير وإعلانــات الحقــوق ، دراســة مقارنــة ، مجلــة العلــوم والدراســات 

 .  ٤، ص  ٢٠١٧، جامعة بنغازي، الإنسانية ، كلية الآداب والعلوم بالمرج 

 .١٦٧، ص  ١٩٨٥، منشأة المعارف ، الإسكندرية ،  ٢د. مصطفى أبوزيد فهمي : الدستور المصري ، ط) ٢(
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فلسفية وسياسية تتناول بشكل خاص المبادئ العامة التي سوف تسير عليها الدولـة ، 

وتصدر هذه المواثيق في الغالب على أثـر قيـام نظـام جديـد مختلـف في مضـمونه وفي 

ذلــك بهــدف تســجيل أســس ومبــادئ لتــي يقــوم عليهــا عــن نظــام ســابق ، والأســس ا

، لذلك فإن معظم الدول تتبع أحد الأسلوبين في تحديد المبادئ التـي سـوف  جديدة

أو تضــمينها في   "مقدمــه الدســتور "تســير عليهــا الدولــة ، إمــا بتضــمينها في الديباجــة 

  .) ١(وثائق مستقلة يطلق عليها مواثيق حقوق الإنسان 

وقد أشرنا من قبل إلى أن مرجعية القاضى الدستوري لم تقتصر فقط على الوثيقة 

، بـل إن هـذه المرجعيـة قـد تـم  "مقدمـة الدسـتور"الدستورية بما تتضمنه من ديباجة 

توسيعها لتصبح بجوار الوثيقة الدستورية مجموعة من المبادئ والقيم الإنسانية التى 

الدستورى عند مراقبته لدستورية القوانين ، لـذلك لا يمكن إغفالها من جهة القاضى 

قد ينظر للوثيقة الدستورية بالمعنى الضيق على أنهـا كـل مـا ورد مـن نصـوص داخـل 

هذه الوثيقة ، بينما ينظر إليها بالمعنى الواسع على أنها كافة القواعـد الأسـمى مـن أى 

 .)٢(قانون عادى

فرق أو تدرج بين نصوص الوثيقة مما جعل الفقه يختلف بشأن عما إذا كان هناك 

 نفسها أم لا؟

وقد ثار الجدل فى الفقه الفرنسى ، بشأن مقدمة الدستور أو الديباجة ، خاصة بعـد 

                                                        

(1) Ardant (Philippe) et Mathieu (Bertrand), « Droit constitutionnel et institutions politique », 29 
édition 2017-2018, LGDJ, P.80. 

(2) Favore (Louis), « Blos de constitutionnalité», in Olivier Duhamel et Yves Meny sous la direction de 
– Dictionnaire constitutionnel,  Paris,  P.U.F., 1992, P.87. 



  القيمة القانونية لمقدمات الدساتير
  

     

٢١٥  

أن أصبحت المجموعة الدستورية فى فرنسا تشمل إعلان حقوق الإنسـان والمـواطن 

 ، وميثــاق البيئــة لعــام ١٩٥٨، دســتور  ١٩٤٦، ومقدمــة دســتور  ١٧٨٩الصــادر ســنة 

م ، الأمر الذى دفع الفقه إلى التساؤل عـن قيمـة المقدمـة ، وهـل تتمتـع بقيمـة ٢٠٠٤

قانونية تعادل نفس القيمة القانونية التى تتمتع بها باقى النصوص الدستورية باعتبارها 

 . )١(واردة بنفس الوثيقة أم لا ؟

ــادئ  ١٩٤٦خاصــة أن مقدمــة الدســتور الفرنســى  قــد أحالــت بــدورها علــى المب

ساسية المعترف بها بواسطة قوانين الجمهورية ، والمبادئ المسايرة لروح العصر، الأ

مــن  ١٩٥٨وقــد ظهــرت المشــكلة بقــوة بعــد أن تــم تأكيــد مــا ورد فى مقدمــة دســتور 

ــواردة فى إعــلان حقــوق الإنســان والمــواطن  ــادئ ال تمســك الشــعب الفرنســى بالمب

ستورى ومجلس الدولـة فى ، وخاصة بعد استناد كل من المجلس الد ١٧٨٩الصادر 

كثير مـن القـرارات والأحكـام الصـادرة عنهمـا علـى نصـوص الإعـلان ، لا سـيما أن 

                                                        

، بمقدمـة  ٤/١٠/١٩٥٨وجدير بالإشارة فى هذا الصدد أنـه قـد أفتـتح الدسـتور الفرنسـى الصـادر بتـاريخ ) ١(

قصيرة أكد فيها على تمسك الشعب الفرنسـى بمبـادئ السـيادة الوطنيـة ،  التـى تـم الـنص عليهـا فى إعـلان 

، والتى تم التأكيد عليها وتكملتها فيما بعد فى مقدمة دسـتور  ١٧٨٩حقوق الإنسان والموطن الصادر عام 

يطالــب "مــة علــى أن: ، (دســتور الجمهوريــة الرابعــة فى فرنســا) ، حيــث ورد الــنص فى هــذه المقد ١٩٤٦

الشعب الفرنسى بارتباطه بصورة رسميه بحقوق الإنسان ، ومبادئ السيادة الوطنية على النحو المحدد بـه 

تـم إدراج جـزء إلـى هـذه  ٢٠٠٤، وفى عـام  "١٩٤٦والذى أكدته وأكملته مقدمة دسـتور  ١٧٨٩فى إعلان 

اه تم إدراج ميثاق البيئـة بتلـك المقدمـة،  ، والذى بمقتض ٢٠٠٥المقدمة بمقتضى التعديل الذى تم فى عام 

 وما بعدها. ٢٣د.محمد فوزى نويجى: فكرة تدرج القواعد الدستورية ، مرجع سابق ،  ص
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  ٢١٦    

، علـى أن ١٩٧١يوليو  ١٦المجلس الدستورى الفرنسى أكد فى قراره الصادر بتاريخ 

تتمتع بقيمة دستورية شأنها فى ذلـك شـأن النصـوص الـواردة فى  ١٩٥٨مقدمة دستور 

ذلك يلتزم كل من المشرع العادى والإدارة العامـة بالمبـادئ صلب الدستور ، وعلى 

 .)١(والأحكام الوارد النص عليها فى مقدمة الدستور

وإذا كان الدستور المصري لم يتضمن أرقـام مـواد في مقدمتـه كمـا فعـل الدسـتور 

الفرنسي ، فهل هذا يعني أنه يتجرد من هذه القيمـة مقارنـة بالدسـتور الفرنسـي الـذي 

ص ومواد في مقدمته أو تحت عنوان الديباجة ، وهو ما يطرنا إلى البحث في عدد نصو

ــة  ــن الناحي ــكلية أم م ــة الش ــن الناحي ــك م ــان ذل ــواء أك ــتورية س ــد الدس ــدرج القواع ت

الموضوعية ، وهذا ما سوف نحاول الوقوف عليه في هذا الفصل ، وهو ما يتطلب أن 

 نقسم هذا الفصل إلى مبحثين على النحو التالي : 

 التدرج الشكلى بين النصوص الدستورية.المبحث الأول: 

 التدرج الموضوعى بين النصوص الدستورية.المبحث الثانى: 

                                                        

 .٢٤د. محمد فوزى نويجى: فكرة تدرج القواعد الدستورية ،  مرجع سابق ،  ص) ١(
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  المبحث الأول
  التدرج الشكلى بین النصوص الدستوریة 

  تمهيد وتقسيم:
ثار خلاف بين الفقه بشأن التدرج الوارد بين النصوص الدستورية ، حيـث أنقسـم 

اتجاهين ، فقد تبنى البعض مـنهم تـدرجا بـين النصـوص المكونـة  الفقه فى فرنسا إلى

لإطار الدستورية ، بينما أقترح بعضهم الآخر تدرج� ليس بين النصوص ، ولكن بين 

الأحكام المختلفة التى تنظمها هذه النصوص وذلك بالنظر إلى مضمونها، وقد ظهـر 

عندما صدر  ١٩٦٢ عام هذا الجدل الفقهى بين فقهاء القانون الدستورى المصرى فى

ميثاق العمل الوطنى بجوار الدستور ، حيث ثار البحـث حـول القيمـة القانونيـة لهـذا 

الميثاق ، ولم يكن لهذا الخلاف الفقهى ظهـور قبـل صـدور هـذا الميثـاق ، حيـث أن 

 .)١(المجموعة الدستورية كانت تقتصر فقط على نصوص الدستور

هـى بـين فقهـاء القـانون الدسـتورى فى وعلى ذلك سوف نوضح هذا الخلاف الفق

كل من النظام الفرنسي ، والنظام المصرى ، وذلـك مـن خـلال تقسـيم هـذا المبحـث 

 إلى مطلبين على النحو التالى:

 موقف الفقه الفرنسي من التدرج الشكلى للدستور .المطلب الأول: 

 موقف الفقه المصري من التدرج الشكلى للدستور .المطلب الثانى: 

                                                        

 وما بعدها . ٦١ص   د. محمد فوزى نويجى: فكرة تدرج القواعد الدستورية ،  مرجع سابق ،) ١(
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  لب الأولالمط
  موقف الفقه الفرنسي من التدرج الشكلى للدستور

 تمهيد وتقسيم : 

لــم يكــن الخــلاف الفقهــى فى فرنســا حــول التــدرج الشــكلى للقواعــد الدســتورية 

حديث النشأة ، بل ظهر هذا الخلاف قديما عنـدما اختلـف فقهـاء الجمهوريـة الثالثـة 

هــذا ويلاحــظ أن دســاتير ، حــول القيمــة القانونيــة لإعلانــات الحقــوق ومقــدمات ال

الوثيقة التى تتضمن إعلان� للحقوق قـد يـتم وضـعها عـن طريـق المجتمـع الـدولى ، 

ــدة فى  ــم المتح ــن الأم ــادر ع ــان الص ــوق الإنس ــالمى لحق ــالإعلان الع ــمبر  ١٠ك ديس

م ، وقد يتم وضع هذه المواثيق من قبل دولة بعينها ، كإعلان حقـوق الإنسـان ١٩٤٨

م ، وكذلك ميثاق العمل الوطنى ١٧٨٩الثورة الفرنسية عام  والمواطن الصادر عقب

 م.١٩٦٢يونيه  ٣٠فى مصر ، والذى صدر بتاريخ 

ــ� للحقــوق هــي مقــدمات  ــرز المقــدمات المتضــمنة إعلان حيــث إن الثابــت أن أب

م علي إثـر الثـروة الفرنسـية ، حيـث ألحـق ١٧٩١الدساتير الفرنسية الصادرة منذ عام 

م بمعظـم الدسـاتير التـي تعاقبـت ١٧٨٩المواطن الصـادر في إعلان حقوق الإنسان و

 . ) ١(م ١٩٥٨حتى دستور 

هذا وقد تضمن الإعلان الفرنسـي مقدمـه وسـبعة عشـر مـادة تنطـوي علـى تعـداد 

للحقوق الطبيعية للإنسان ، والتي تعتبر المحافظة عليها غايـة يسـتهدفها كـل مجتمـع 

                                                        

(1) Gicquel  (Jean) et Gicquel (Jean-Eric), « Droit constitutionnel et institutions politiques», 31 
édition 2017-2018, LGDJ, P.124. 
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علان هي المساواة والتـي نصـت عليهـا سياسي ، والحقوق الطبيعية التي يتضمنها الإ

المـادة الأولــى ( يولــد النــاس ويعيشــون أحــرار متســاوين في الحقــوق ) ، وكــذلك مــا 

ــن ، المقاومــة  ــة ، الملكيــة ، الأم ــي الحري ــن الحقــوق وه ــادة الثانيــة م ــمنته الم تض

والطغيــان، كمــا أن ذكــر الملكيــة باعتبارهــا أحــد الحقــوق الأساســية أمــر لــه دلالتــه ، 

علان من صنع الطبقة الوسطي في جوهره ، ولعل ذلـك مـا يفسـر رفـض الاقـتراح فالإ

 . ) ١(بإكمال إعلان الحقوق بإعلان الواجبات

وقد انقسم الفقه بصدد القيمة القانونية أو الدستورية التى يحتلها هذا الإعلان إلى 

بقيمــة  ى آخــر لا يعــترف لــهرأيــين رأى يقــرر القيمــة الدســتورية لهــذا الميثــاق ، ورأ

 ، وسوف نوضح ذلك من خلال فرعين علي النحو التالي :قانونية

 إقرار القيمة الدستورية لإعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسى.الفرع الأول: 

 إنكار القيمة الدستورية لإعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسى.الفرع الثانى: 

  حقوق الإنسان والمواطن الفرنسى إقرار القيمة الدستورية لإعلان :  الفرع الأول

ذهب غالبية الفقه الفرنسى إلـى الاعـتراف بالقيمـة القانونيـة للمبـادئ والقواعـد التـى 

، حيـث يمنحونهــا قــوة  ١٧٨٩تـرد فى إعلانــات الحقـوق ومقــدمات الدسـاتير ، كــإعلان 

 .  )٢(ملزمة ، وتدخل فى عداد المجموعة الدستورية ، ومن ثم تتقيد بها السلطات العامة 

                                                        

موريس دوفرجيه : دساتير فرنسا ، ترجمة أحمـد حسـيب عبـاس ، مراجعـة د. سـيد صـبري ، وزارة الثقافـة ) ١(

، د. ســلوي فــوزي : الطبيعــة الإلزاميــة لمقــدمات الدســاتير ، مرجــع  ٤٢ومي ، ب ط ، ص والإرشــاد القــ

 .٨سابق، ص 

، وحتــي أخــر  ٤/١٠/١٩٥٨هــذا مــا أكــده الدســتور الفرنســي ( دســتور الجمهوريــة الخامســة الصــادر في ) ٢(
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حيث ظهر ذلك جلي� من خلال تطوير المجلـس الدسـتوري منـذ القضـية البـارزة 

طائفة من الحقوق المستمدة من مقدمة  –م ١٩٧١المتعلقة بحرية الجمعيات في عام 

 : )١(م ، وتشمل هذه الحقوق التي أضحت تتمتع بقيمة دستورية ١٩٤٦دستور 

 . )٢(  .The right to freedom of higher educationالحق في حرية التعليم العالي  -١

 The academic freedom of Universityالحريــة الأكاديميــة لأســاتذة الجامعــات  – ٢

Professors. )٣( . 

                                                                                                                                                              

لجمهوريـة حيث جاء نصه بناء على ما اقترحته حكومـة ا)   ٢٣/٧/٢٠٠٨التعديلات التي طرأت عليه في 

، وبناء على موافقـة الشـعب الفرنسـي أصـدر رئـيس  ٣/٦/١٩٥٨في تطبيق القانون الدستوري الصادر في 

 الجمهورية القانون الدستوري الذي ينص على ما يلي : 

يعلن الشعب الفرنسي رسميا تمسكه بحقوق الإنسـان وبمبـادئ السـيادة الوطنيـة مثلمـا حـددها : الديباجة  

، وكذا تمسكه بـالحقوق والواجبـات التـي أقرهـا  ١٩٤٦تها وأتمتها ديباجة دستور عام وأثبت ١٧٨٩إعلان 

، وبموجب هذه المبادئ ومبدأ حرية الشعوب في تقرير مصيرها فإن الجمهوريـة ٢٠٠٤ميثاق البيئة في عام 

ة تقـوم علـى تمنح الأقاليم الواقعة فيما وراء البحر والمعبرة عن إرادتها في الانضمام إليها مؤسسات جديـد

 المثل العليا المشتركة من الحرية والمساواة والإخاء وتنشأ بما يحقق تطوها الديمقراطي . 

فرنسا جمهورية علمانية ديمقراطيـة اجتماعيـة غيـر قابلـة للتجزئـة ، تكفـل مسـاواة جميـع : المادة الأولي 

، وتحــترم جميــع المعتقــدات المــواطنين أمــام القــانون دون تمييــز يقــوم علــى الأصــل أو العــرق أو الــدين 

وتنظيمها لا مركزي ، يضمن القانون المساواة بين النساء والرجال في تقلد الولايات الانتخابية والوظـائف 

 .الانتخابية ...... 
(1) Granger (Marie-Pierre), «The Preamble(s) of the French Constitution : content, status, uses and 

amendment», ACTA JURIDICA HUNGARICA, 52, No 1, (2011), P.1, 9-10.  
Kortmann (Constantijn), «The French Republic’ in Lucas Prakke and Member States», Kluwer, 
2004, P. 296.  

(2) Constitutional Council Decision No 99-414 DC, Re Agricultural Orientation, 8 July 1999 .  
(3) Constitutional Council Decision No 83-165 DC, Re University freedoms, 20 July 1984; 

Constitutional Council Decision No 2010-20/21, QPC, University freedoms, 6 August 2010. Bell 
(John), «French Constitutional Law», Clarendon press, Oxford, 1992, PP. 155 - 6.  
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 . )١(The requirement of pluralism of the mediaمتطلب تعددية وسائل الإعلام  – ٣

 The right to the protection of الحـق في حمايـة خصوصـية البيانـات الشخصـية  – ٤

privacy of personal data  )٢( . 

 The right of access to theالحق في الوصول إلى الانترنت باعتباره حريـة أساسـية  – ٥

internet as a fundamental freedom )٣( . 

بالقيمـة القانونيـة وذلـك  ١٩٤٦كما أن القضاء الفرنسي قد اعترف لمقدمـة دسـتور 

، حيـث قضـت بإلغـاء  ٢٢/١/١٩٤٧محكمة السين المدنية الصادر بتاريخ  منذ حكم

الشروط الواردة في وصية سيدة إلى حفيدتها بإلغاء هـذه الوصـية إليهـا إذا تزوجـت مـن 

يهودي ، إستناداً إلى أن هذا الشرط مخـالف للفقـرة الأولـي مـن مقدمـة الدسـتور التـي 

ا وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية هذا تؤكد على مبدأ المساواة بين المواطنين ، هذ

، إذ اسـتندت إلـى الفقـرة السـابعة مـن  ٢٧/٣/١٩٥٢الاتجاه بحكمها الصادر بتاريخ 

مقدمة الدستور ، وقررت أن إضراب العمال لا يعتـبر بذاتـه سـببا لفسـخ عقـد العمـل ، 

وانتهــي قضــاء مجلــس الدولــة إلــى نتــائج مماثلــة ، ومــن ذلــك الحكــم الصــادر بتــاريخ 

                                                        

(1) Constitutional Council Decision No 82-141 DC, Re Audiovisual Communication, 27 July 1982. 
Constitutional Council Decision No 84 – 173 re Cable Television, 27 July 1984. 
Constitutional Council Decision No 84 – 181 DC re Concentratio, Financial Transparency and the 
plura;ism of the press, 11 October 1984.  
Bell (John), «French Constitutional Law», Op.Cit., PP. 172 - 6.  

(2) Constitutional Council Decision No 93-325 DC, re Immigration Laws, 13 August 1993.  
(3) Constitutional Council Decision No 2009-580 DC, HADOPI, 10 June 2009.  

د. وليد محمد الشناوي : دور مقدمات الدساتير في التفسير الدستوري ، دراسة مقارنة ، دار الفكر والقـانون،  -

 وما بعدها . ١٠٤ص 
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  ٢٢٢    

بإلغاء القرار الصادر بإستبعاد بعض المرشـحين مـن مسـابقة المدرسـة  ٢٨/٥/١٩٥٤

الوطنية للإدارة ، بسبب آرائهم السياسية ، استنادا إلى الفقرة الخامسة من المقدمة التي 

 .  )١(تنص على أن لا يضار أحد في عمله أو وظيفته بسبب أصله أو آرائه أو معتقداته 

ة الدستور بـذات القيمـة المقـررة للنصـوص الـواردة ومن ثم هو الاعتراف لمقدم

بالوثيقة الدستورية ذاتها ، باعتبار ذلك أمراً منطقيا يفرضه الارتباط الوثيق ما بين هذه 

 . )٢(المقدمة والنصوص الواردة بالوثيقة الدستورية في جميع مراحلها 

الـذى تتمتـع بـه إلا أنهم لم يتفقوا فيما بينهم حـول تحديـد مـدى الإلـزام القـانونى 

ــات  ــذه الإعلان ــع ه ــد موق ــى تحدي ــره عل ــس أث ــذى أنعك ــر ال ــوص ، الأم ــك النص تل

ومقدمات الدسـاتير فى المجموعـة الدسـتورية ، حيـث ذهـب جانـب مـن أنصـار هـذا 

الاتجاه إلى إعطاء هذه الإعلانات قوة الدستور ذاته من حيث الإلزام على أساس أنها 

نها شـأن الدسـتور ، ومـن ثـم تتمتـع بـنفس قيمـة تعبر عن إرادة السـلطة التأسيسـية شـأ

 . )٣(النصوص الدستورية في تقييدها لسلطات الدولة الثلاث

بينما هناك من بين هذا الاتجاه من يفرق بين نوعين مـن النصـوص التـى تضـمنتها 

تلك المبادئ ، حيث يرون أن هـذه النصـوص مـن بينهـا مـا هـو محـدد وواضـح مثـل 

                                                        

(1) C.E28 Mai 1954; Baril et autres; R.D.P. 1954, p. 509, Cocl. Letourneur, note Waline.  

 .١٧٨، ص  ١٩٨٨: قضاء الدستورية ، القضاء الدستوري في مصر ، د. عادل شريف ) ٢(

 من أنصار هذا الرأى:) ٣(

 Raicui (J.),  «Légalité et Nécessité », Thèse,  Paris,  1933.p.109. 
 Laferriére (J.),  « Manuel de droit constitutionnel », 1947. p.962 et s. 

 Vedel (G.), « Manuel élémentaire de droit constitutionnel», Paris, 1949, P. 322. 

 Moreau (Félix), «Précis élémentaire de droit constitutionnel», 9e éd.,  Paris, 1921, P.41. 
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بع تكون قابلة للتطبيق المباشر لأنها صيغت فى شكل قواعد الأحكام الوضعية ، فبالط

قانونية ، بينما النصوص الغير محدده التى تعلـن فى شـكل آمـال وأهـداف ومثـل عليـا 

وقواعــد علميــة فلســفية توضــح معــالم وأهــداف المجتمــع فهــى لا تصــلح أن تكــون 

تـدخل فى  قواعد قانونية بالمعنى الصحيح ، وعلى ذلك فـالنوع الأول مـن النصـوص

عــداد مصــادر المشــروعية ، وبالتــالى تكــون لهــا قــوة الإلــزام كالنصــوص الدســتورية 

 .)١(وتتساوي معها

فى حين يرى البعض الآخر أن هذه النصوص تعلو مرتبتها النصوص الدستورية ،  

أما تلك التى تنتظر تدخل من المشرع لكى يضعها موضع التطبيق فإنها لا تعد ضـمن 

التى يمكن الاحتجاج بها فى مواجهة السلطة العامـة فى الدولـة حيـث  القواعد الملزمة

 .)٢(تكون قوتها أدبية فقط

ــة  ــوانين العادي ــوة الق ــا إلا ق ــون له ــادئ لا يك ــذه المب ــرى أن ه ــن ي ــاك م إلا أن هن

باعتبارها تنص على بعـض الحقـوق وأنهـا لا ترقـى إلـى مرتبـة النصـوص الدسـتورية 

 . )٣(لطة الإدارية فقطوعلى ذلك فهى لا تلزم سوى الس

                                                        

 بشأن هذا الرأى: )١(

 J.M. Auby et. Drago. R., « Traité du contentieux administrative », T.111, Paris, 1962, P.12. 
 Hauriou (A.), « droit constitutionnel et institutions politiques », Paris, 1966. P.182. 

 بشأن هذا الرأي :) ٢(

 Jezé (A.) , « Valeur Juridique des Déclarations des droits et Garanties des droits » ,  R.D.P., 
Paris, 1913, P.688. 

 Laubadere (A.D.),  « Cours de contentieux administratif », P. 95. 

 وهذا الرأى الفقهى يلاقى دعم من القضاء:) ٣(

 Duguit (L.), « Traité de droit constitutionnel », 3e éd., Paris, de Boccard, T.2., 1928, P. 183.  
 Haurion (M.), « Précise de droit constitutionnel », Sirey, Paris,  1929, PP. 625-626.  
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وهو مـن أوائـل مـن  "Léon Duguit"وعكس ذلك فقد ذهب الفقيه الفرنسى الكبير 

أشار إلى فكرة التدرج بين القواعد الدستورية ، حيث ذكر عندما تحـدث عـن إعـلان 

إعـلان حقـوق الإنسـان والمـواطن يحتـوى "، أن  ١٧٨٩حقوق الإنسـان والمـواطن 

بمعنـى أنهـا تسـمو وتعلـو علـى النصـوص الدسـتورية ، ،  "على حقائق فوق دستورية

حيث تتمتع بقيمة قانونية فوق دستورية ، تعتبر أسمى من الدستور ذاته، وذلـك علـى 

ــا للمجتمــع ، حيــث أن نظــام  ــادئ الســامية والإرادة العلي أســاس أنهــا تعــبر عــن المب

ئ سامية إعلانات الحقوق يضع الحدود الواجبة على نشاط الدولة ، حيث يضع مباد

واجبة الاحترام من جانب المشـرع الدسـتورى ومـن جانـب المشـرع العـادى. وهـذه 

المبادئ السامية لا يضعها إعلان الحقوق ، لكنه يثبتهـا وينـادى بهـا بصـورة رسـمية ، 

وعلى ذلك فالقانون ذات القيمة العالية يكون هـو الأكثـر قـوة مـن القـوانين الأخـرى 

و القوانين العادية التى هى ليسـت إلا ثمـرة منـه والتـى لا كافة أو القوانين الدستورية أ

 . )١(يكون لها قيمة إلا عندما تؤكدا على تلك المبادئ التى سنها الإعلان

السـبب فى رفـع قيمـة إعـلان حقـوق الإنسـان والمـواطن  "ديجي"ويوضح الفقيه 

حيـث  ١٧٩١على بقية الإعلانات الفرنسية اللاحقة عليه أنه لم يتم دمجـه فى دسـتور 

                                                        

فى مؤلفـه  ١٩٢١مـن أوائـل مـن أشـار إلـى التـدرج وقـد أعلـن ذلـك فى عـام  "ديجـي"يعد الفقيـه الفرنسـى ) ١(

عنــد إعــادة طبــع هــذا  ١٩٣٠،   ١٩٢٨ثــم زاد هــذا الأمــر إيضــاح� فى عــام  )المطــول للقــانون الدســتورى(

 المؤلف:

 Duguti (L.), « Traité de droit constitutionnel », T.1, 2e éd, 1921, P. 561 ets., T.II, P. 10 et s. 
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كان هذا الإعلان متميزاً بشكل واضح عن غيره مـن الإعلانـات ، هـذا بالإضـافة إلـى 

 . )١(كان هو المرجعية ١٧٨٩أن إعلان 

وخلاصة القول إن هذا الاتجاه رغـم مـا بـه مـن آراء داخليـه متعارضـه بـين أعـلاء 

نفها إلى قيمة المبادئ الواردة فى إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير ، وبين من يص

ذات قيمة أعلى من قيمة النصوص الدسـتورية ذاتهـا ، وبـين مـن يـرى أن الـذى يرقـى 

إلى هذه المرتبة هى المبادئ المنظمة التى لا تحتاج إلى تدخل المشرع لكـى يضـعها 

 موضع التطبيق ، وبين من يرى أنها يجب أن تحوز فى قوتها قوة القوانين العادية. 

ل هذه الآراء داخل الاتجاه الواحد المعترف بقيمـة وعلى ذلك فإن الواضح من ك

قانونيــة لإعلانــات الحقــوق لا يــنم إلا عــن الاعــتراف لهــا بقيمــة بصــرف النظــر عــن 

 تصنيفها الداخلى.

ــدمات  ــات ومق ــمنها الإعلان ــى تتض ــادئ الت ــأن المب ــث ب ــرى الباح ــة ي وفى الحقيق

ا تلـك التـى تحتـاج إلـى الدساتير بشكل منظم يكون لها ذات القيمة الدستورية ، بينمـ

تــدخل مــن المشــرع لوضــعها موضــع التطبيــق هــى التــى تكــون فى مرتبــة النصــوص 

 القانونية العادية.

  إنكار القيمة الدستورية لإعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسى:  الفرع الثا�

؛ حيـث يـرى أن "Carré De Malberg"يتزعم هـذا الاتجـاه الفقيـه كاريـه دى مـالبير 

لا يمكن ان تكون إلا مبادئ توجيهية يتم الاسـتعانة  ١٧٨٩دئ الواردة فى إعلان المبا

                                                        

(1) Duguti (L.), « Traité de droit constitutionnel », Op. Cit., T.2, P.183 et. T.3, P.603. 
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 . )١(بها عند وضع أى دستور فى المستقل

ــة  ــع بمكان ــات الحقــوق تتمت ــرى أن إعلان ــذى ي ــاه الســابق ال ــى عكــس الاتج فعل

دستورية ، نجد أن هذا الاتجاه ينكر أية قيمة قانونية ملزمة لنصـوص إعـلان الحقـوق 

، لأنها من وجهة نظـرهم لا تخـرج عـن كونهـا مجـرد إعـلان  ١٧٨٩ى الصادر الفرنس

يعبر عن مذاهب فلسفية وتوجيهات سياسية واخلاقية ليسـت لهـا قيمـة قانونيـة ، ولا 

تعدو إلا أن تكون ذات قيمة أدبيـة. ويؤسـس هـذا الفريـق رأيـه علـى مـا يشـوب هـذه 

سـتندون إلـى أنـه لـو أرادت المبادئ من غموض هذا من ناحية ، ومن ناحيـة أخـرى ي

السلطة أن تعلى مـن تلـك القواعـد كـان لهـا مـن بـاب أولـى أن تـدرجها ضـمن مـواد 

الدستور نفسه. وأخيراً فإنهم يـرون ان هـذه الإعلانـات فى الغالـب تصـدر مـن أنظمـة 

 .)٢(الحكم تحت تأثير هزات سياسية عنيفة مما يجعل فيها اندفاع� وعدم تركيز

يــرد علــى الادعــاء بمكانــة اعــلان الحقــوق  "اريــه دى مــالبيرك"ممــا جعــل الفقيــه 

 فى شأن هذا الصدد بالاستناد إلى ثلاث حجج تتمثل فى: ١٧٨٩الفرنسى لعام 

أن ذلــك الإعــلان لــم يظــل علــى حالــة وإنمــا تــم اســتبداله بالإعلانــات  الأولــى:

 الأخرى اللاحقة عليه.

تور الـذى صـدر فى ظلـه وقـد أن الإعلان يشـكل جـزءاً لا يتجـزأ مـن الدسـ الثانية:

اختفــى معــه ، وإن ظــل الإعــلان متمــايزاً لكتــه لــم يعــد لــه ســوى بعــد نفعــى لإعــلان 

                                                        

(1) FENET (A.),  « Les libertés publique en France »,  P.U.F., 1976, P.138 et s. 
(2) De Malberg (Carré), « Contribution à la théorie de théorie de l‘État »,  Sirey,  Paris, 1922,  PP. 

580-581. 
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 الفلسفات الحقيقية فحسب.

إن الإعلانات الصادرة بضمانات الحقوق التى اندمجت فى الدستور ذاته ،  الثالثة:

مدى مباشـرة الحـق  لا تحقق فى حد ذاتها منفعة قانونية إيجابية ، ولا تحقق إلا تحديد

 .)١(الفردى المضمون وشروطه

إسمان فقد ذهب إلى رفـض إقـرار القيمـة  "Esmein"وسانده فى ذلك الفقيه الكبير 

فلـم يكـن للإعـلان مـن وجهـة  ١٧٨٩الدستورية لإعلان الحقوق الفرنسـى الصـادر 

 . )٢(نظره قيمة دستورية فى ظل وجود دستور

ــراف ــاه ال ــذا الاتج ــإن ه ــة ف ــة وفى الحقيق ــتورية أو القانوني ــة الدس ــرار القيم ض لإق

لإعلانات الحقوق ، منصب على إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسى الصـادر 

، من وجهة نظرنا أن حججه ضعيفة فى مواجهة الاتجاه المؤيد أو المقر بقيمة  ١٧٨٩

قانونيــة لإعلانــات الحقــوق ، بــل ومــن بينــه مــن يــرى أن قيمــة هــذه الإعلانــات التــى 

شملتها مقدمة الدستور الفرنسى إنما هى تعلو مرتبة عن تلـك التـى تحتلهـا نصـوص 

 الدستور.

وإننــا نســلم بــأن الاتجــاه الأول هــو الأولــى بالتأييــد والأتبــاع حيــث اضــفاء قيمــة 

دستورية على إعلانات الحقوق ، بل وكـل مـا ورد فى ديباجـة الدسـتور ، وخاصـة أن 

                                                        

 فى شأن هذا الرأى: )١(

 De Malberg (Carré), « Contribution à la théorie de théorie de l‘état »,  Op.Cit., P. 578. 

 Esmein (A.), « éléments de droit constitutionnel », 8 éd., T.1, Sirey, Paris, 1928. P.591. 

 Prélot (M.), « Précis de droit constitutionnel», Paris, 1948. P.335. 
(2) Barthelémy (J.), « éléments de droit constitutionnel », 6e éd., Sirey, Paris.  1914. P.559.  
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لـى الحقـوق والحريـات التـى يجـب علـى كـل هذه المقدمـة غالبـ� تتضـمن الـنص ع

 سلطات الدولة احترامها والعمل على تحقيقها.

ولم يتوقف هذا الجدل بين فقهاء القانون الفرنسـى عنـد هـذا الحـد الزمنـى بشـأن 

، بل امتد هذا الجدل الفقهى إلـى  ١٧٨٩إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر فى 

هذا الجدل قد أخذ بعداً جديـداً فقـد نصـت  ، إلا أن ١٩٥٨بعد صدور دستور فرنسا 

ومقدمــة  ١٧٨٩مقدمـة الدســتور المــذكور علــى الإحالــة للمبــادئ الــواردة فى إعــلان 

 ١٦. وأزداد الخـلاف أكثـر بعـد صـدور قـرار المجلـس الدسـتورى فى ١٩٤٦دستور 

القيمة الدستورية الكاملة ثم صدر بعـد  ١٩٥٨الذى منح مقدمة دستور  ١٩٧١يوليو 

فى شـأن قضـية التـأميم والـذى  ١٩٨٢ينـاير  ١٦قرار المجلس الدسـتورى فى سنوات 

وبالتــالى فهــى  ١٧٨٩مكملــة لإعــلان  ١٩٤٦أعلــن فيــه المجلــس أن مقدمــة دســتور 

 . )١(أدنى منه فى المرتبة مما جعل الاختلاف الفقهى يشتد

مـة إلا أننا نرى كما ذهبنا مـن قبـل أن مقدمـة الدسـتور بمـا تحتويـه تكـون لهـا القي

الدستورية ذاتها ، طالما أنها وردت بين طيات الدستور فلا يجوز القول بأن هناك مـن 

المواد ما هو أعلى مرتبة من غيرها ، وكذلك الشأن فإن مقدمة الدسـتور هـى جـزء لا 

يتجزأ منه فيكون لها ذات القيمة التى تتمتع بها النصـوص الـواردة التـى تحمـل أرقـام 

 مواد.

                                                        

 ها.وما بعد ٨٨، مرجع سابق ،  ص "فكرة تدرج القواعد الدستورية"د. محمد فوزى نويجى:  )١(
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  المطلب الثانى
  قف الفقه المصري من التدرج الشكلى للدستورمو 

عنـد  ١٩٦٢نشأ الخلاف الفقهى بـين الفقهـاء المصـريين فى عـام تمهيد وتقسيم : 

ثــار البحــث حــول قيمــة هــذا  صــدور ميثــاق العمــل الــوطنى بجــوار الدســتور حيــث

، وهـل لـه قيمـة دسـتورية أم لا ؟ وقـد تـدخلت المحكمـة العليـا آنـذاك لحـل الميثاق

لناشىء بين الفقه. وسوف نوضح ذلك من خلال تقسيم هذا المطلـب إلـى الخلاف ا

 ثلاثة فروع على النحو التالى:

 الاتجاه الفقهى المنكر للقيمة القانونية للميثاق.الفرع الأول: 

 الاتجاه الفقهى المؤيد للقيمة القانونية للميثاق.الفرع الثانى: 

 من الميثاق "ية الدستور "موقف المحكمة العليا  الفرع الثالث:

  الاتجاه الفقهى المنكر للقيمة القانونية للميثاق : الفرع الأول

ذهــب أنصــار هــذا الاتجــاه إلــى إنكــار أى قيمــة قانونيــة لمــا ورد فى ميثــاق العمــل 

، وعلى ذلك فهـم يخرجـون هـذا الميثـاق مـن المجموعـة  ١٩٦٢الوطنى الصادر فى 

العامة بمخالفته دون التزام بـه كمصـدر  الدستورية ، مما يترتب عليه السماح للسلطة

من مصـادر الشـرعية فى الدولـة ، باعتبـاره مجـرد عـرض لـبعض الأهـداف والمبـادئ 

الفلسفية والاقتصادية والاجتماعية ، وأن هذه المبادئ ينقصها التحديد الكافى لتكون 

يبـدأ نصوص� تشريعية ، فهى مجرد توجيهات ومبادئ نظرية ، وأن الإلتـزام القـانونى 

 .)١(من الدستور الوضعى فقط ولا يعلو عليه شىء آخر

                                                        

د. كمــال زكــى أبــو العيــد: مبــدأ الشــرعية فى الــدول الاشــتراكية ، رســالة دكتــوراه ، جامعــة القــاهرة ، كليــة  )١(

، د. ماجــد راغــب الحلــو: القضــاء الإدارى ، دار المطبوعــات الجامعيــة ،   ٨٦م ، ص١٩٧٥الحقــوق ، 

 .٤٧م ، ص٢٠٠٦ م، د. فتحى فكرى: القانون الدستورى ، الكتاب الأول ، بدون ناشر ،١٩٩٥
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وبناءً على ذلك فإن هذا الاتجاه لا يقر ولا يعـترف بمقدمـة الدسـتور ، والحـديث 

والذى تضمن فى مقدمته النص علـى إعمـال  ١٩٦٤فى هذا الصدد كان فى ظل دستور 

 هذا الميثاق ، حيث نصت مقدمته على الآتى:

يوليو المجيد ، وحققت بـه بـدء  ٢٣ة الشعبية التى صنعت يوم استناداً إلى الإراد"

ــة ، ورفعــت فــوق العمــل الــوطنى  ــة والقومي ــورة الشــاملة ، السياســية والاجتماعي الث

والبطولى لشعب مصـر ، منـذ ذلـك التـاريخ ، إعـلام الحريـة والاشـتراكية والوحـدة؛ 

استخلاصـه مـن قلـب  وتأكيداً للميثاق الذى أقره مؤتمر القـوى الشـعبية ، والـذى تـم

معارك النضـال ، ومـن صـميم ممارسـة التغييـر الواسـع والعميـق لأوضـاع المجتمـع 

 . )١( "المصرى...

ومن وجهة نظرنا فإن هذا الاتجاه على الرغم من وجاهته إلا أننا لا نؤيد ما ذهـب 

 إليه ، فعدم الاعتراف بما ورد فى مقدمة الدستور يعد خروج� على الدستور نفسه أي�

 كان موضع ذلك النص فيستوى أن يكون فى المقدمة أم بين نصوصه بأرقام مواد.

  الاتجاه الفقهى المؤيد للقيمة القانونية للميثاق:  الفرع الثا�

أما أنصار هذا الاتجاه الفقهى فإنهم يقـرون بقيمـة كـل مـا ورد بـين طيـات الوثيقـة 

طنى الـذى أشـارت إليهـا مقدمـة الدستورية ، أى أنهم يعترفون بقيمة ميثاق العمل الو

، إلا أنهم يختلفون فيمـا بيـنهم بشـأن قيمتـه فمـنهم مـن يـرى أنهـا ذات  ١٩٦٤دستور 

                                                        

 وما بعدها. ٢٣١م ص٢٠١٢دساتير مصر ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، الطبعة الثانية ،  )١(
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قيمة متساوية أى أنها لا تقل قيمـة فى قيمتهـا القانونيـة عـن الدسـتور ، بينمـا مـنهم مـن 

ه يرى أنها ذات قيمة أعلى من الدستور ، بمعنى أن كل ما تتضمنه المقدمـة وتشـير إليـ

 . )١(يعد ذات قيمة ومرتبة قانونية أعلى من الدستور

 وسوف نتعرض لكل من الرأيين على النحو التالى:

يرى أن الميثاق (باعتباره منصوص عليه فى مقدمـة الدسـتور) يتمتـع  الرأى الأول:

بنفس القيمة التى تتمتع بها نصوص الدستور ، فيكون لهما نفس القيمـة الدسـتورية ، 

ستور قيمة أقل منه ، ولا يسمو الميثاق على الدستور ،  فهما يعدان قيداً فلا يحوز الد

 . )٢(على سلطات الدولة المؤسسة التى تستمد وجودها وشرعيتها فى الأصل منهما

وهذا الرأى يستند فى ذلك إلى الإرادة الشعبية ، وعلى الإجراءات التى تمت عنـد 

هم بأنـه إذا جـاز اعتبـار الميثـاق فى إصدار الميثـاق والدسـتور ، ويـبررون وجهـة نظـر

مرتبة أعلى من القانون العادى وهو ما استقر عليه الفقه والواقع العملى حيث التمييز 

                                                        

د. أحمد كمال أبو المجد: الميثاق الوطنى ، اهدافه ، ومضـمونه وقيمتـه ، مقـال بمجلـة العلـوم السياسـية ، ) ١(

ــى أعمــ١٩٦٢القــاهرة، مــارس  ــة عل ــة: الرقاب ــدون ناشــر ، م ، د. محمــد كامــل ليل - ١٩٦٤ال الإدارة ، ب

وما بعدها، د. محمود حلمى: تدرج القواعـد القانونيـة ، مقـال بمجلـة العلـوم الإداريـة ،  ٢٦م، ص١٩٦٥

 وما بعدها. ١٧٥م ، ص١٩٦٣العدد الأول ، 

ــة المتحــدة ، بــدون ناشــر ، ) ٢( ــة العربي ــد فهمــى: النظــام الدســتورى للجمهوري ــو زي م ، ١٩٦٦د. مصــطفى أب

 ٤١صم ، ١٩٧٧،  ١د. احمد كمال حشيش: مبادئ القضاء الإدارى ، دار النهضة العربية ، جــ  ،٢٠٦ص

وما بعدها، د. زكى محمد النجار: القضاء الإدارى ، دراسـة مقارنـة بالشـريعة الإسـلامية ، الطبعـة الثانيـة ، 

 وما بعدها. ١٥م ، ص١٩٩٦بدون ناشر ، 
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بين السلطة التأسيسية المنشئة والسلطة المشـتقة أو المعدلـة ، فـالإرادة الشـعبية التـى 

أحدهم يحوز وضعت الدستور هى ذاتها التى وضعت الميثاق ،  فلا يمكن القول بأن 

 . )١(مرتبة أعلى من الأخر

وفى حقيقة الأمر فإن هذه الوجه هى الأولى بالتأييد فهى تعد تأكيد لمـا ذهبنـا إليـه 

فالأصل أن كل ما ورد بالدستور يتمتع بنفس القـوة ونفـس المرتبـة علـى السـواء فـلا 

 .فرق بين المقدمة وبين النصوص الانتقالية التى تضمنها الدستور فى نهايته

حيث قضت المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بمقدمة الدستور إذ قررت أنها 

جزءاً لا يتجزأ من الدستور ، وبالتـالي تكـون لهـا قيمـة الدسـتور نفسـه ، وتشـكل مـع 

الأحكــام التــي يتضــمنها الدســتور كــلا لا ينقســم ، وقــد اســتندت المحكمــة إلــى مــا 

لى قيمة الفرد وعمله وكرامته لتقرير عدم م من التأكيد ع١٩٧١تضمنته مقدمه دستور 

م بتعـديل بعـض أحكـام ١٩٨٧لسـنة  ١٠٧دستورية المادة الأولـى مـن القـانون رقـم 

م ، الـذي يحـرم طائفـة مـن المـؤمن ١٩٧٥لسـنة  ٧٩قانون التـأمين الاجتمـاعي رقـم 

 . )٢(عليهم من الحد الأدني لمعاش الأجور المتغيرة 

والتـي تعتـبر  ١٩٧١ى أن لوثيقـة إعـلان دسـتور هذا وقد أستقر الرأي في مصر علـ

بمثابة مقدمة له ، قوة الدستور الذي تتصـدره واعتبارهـا بالتـالي مرجعـا للرقابـة علـى 

                                                        

 .٢٠٦ورى للجمهورية العربية المتحدة ، مرجع سابق ، صد. مصطفى أبو زيد فهمى: النظام الدست )١(

، المجموعــة ، ٢٠/٦/١٩٩٤ق دســتورية  ١٣لســنة  ٢٤حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا ، قضــية رقــم  )٢(

 . ٣٠٢الجزء السادس ، 
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الدستورية ، تأسيسـ� علـى أن هـذه المقدمـة أشـارت إلـى أهـداف النظـام السياسـي ، 

المراحـل والبرامج التي تعمل سلطات الدولة على تحقيقها ، وأنها قـد مـرت بجميـع 

التي مرت بها نصوص الوثيقة الدستورية من الإعداد حتـي الإصـدار ومـن ثـم يصـبح 

 . )١(من المنطقي الاعتراف لها بقوة دستورية هي ذات قوة الدستور 

إن الدستور ، وإن فـوض  "حيث قضت المحكمة الدستورية العليا في هذا الصدد 

فإنـه  –ذا تـوافر أصـل اسـتحقاقه إ –السلطة التشريعية في تقريـر قواعـد مـنح المعـاش 

ينهض إلتزام� على الجهة التي تقـرر عليهـا مترتبـ� في ذمتهـا بقـوة القـانون ، وإذا كـان 

الدستور قد خطأ خطوة أبعد في اتجاه دعم التأمين الاجتماعي ، حين نـاط بالدولـة في 

ن مادتـه السـابعة عشــرة ، تقريـر معــاش يواجـه بــه المواطنـون بطــالتهم أو عجـزهم عــ

العمل أو شيخوختهم ، فذلك لأن مظلة التأمين الاجتماعي ، هي التي تكفـل بمـداها 

                                                        

د. سامي جمال الدين : القانون الدستوري والشرعية الدستورية  ، علي ضـوء قضـاء المحكمـة الدسـتورية  )١(

، كما ذهب جانـب مـن الفقـه إلـى التفرقـة مـا بـين  ٨٣، ص  ٢٠٠٥ليا ، منشأة المعارق ، الإسكندرية ، الع

المبادئ التي ترد في أهداف عامـة وتلـك التـي تتضـمنها نصـوص محـددة واضـحة ، بحيـث تقتصـر القيمـة 

ور أن تكـون المبـادئ القانونية على النوع الثاني ، مما يعني أن مناط القـوة الدسـتورية لوثيقـة إعـلان الدسـت

التي تتضمنها واضحة ومحددة لا تثير خلاف في مضـمونها ، وألا تكـون محـض مبـادئ توجيهيـة لا ترتـب 

مراكــز قانونيــة للمــواطنين يســتطيعون الاحتجــاج بهــا قبــل ســلطات الدولــة ، حيــث يلاحــظ أن مثــل هــذه 

إلا أنهـا لا تتمتـع بقـوة الالـزام  المبادئ وإن كانـت تتضـمن أهـداف� سياسـية تعمـل الدولـة علـى تحقيقهـا ،

، د.عمــرو  ٢١٣الدسـتورية ، د.رمــزي الشــاعر : النظريــة العامــة للقــانون الدســتوري ، مرجــع ســابق ، ص 

طبقـا لأحـدث التعـديلات الدسـتورية ، دار النهضـة العربيـة ،  ١٩٧١حسبو : القانون الدستوري ، دسـتور 

 .٨٥، ص ٢٠٠٧/٢٠٠٨
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واقع� أفضل يـؤمن المـواطن في غـده ، ويرعـي موجبـات التضـامن الاجتمـاعي التـي 

يقوم عليها المجتمع على ما تقتضي به المادة السابعة مـن الدسـتور ، ويؤيـد ذلـك أن 

جتماعي بصـوره المختلفـة ، يقتصـر أثرهـا علـى الحقوق التي يكفلها نظام التأمين الا

ضمان ما يعين أسرة المؤمن عليه على مواجهة إلتزامتها الحيوية ، ولكنهـا في الوقـت 

ذاته مفترض أولي ، وشرط مبدئي ، لإسهام المؤمن عليه في الحياة العامـة والاهتمـام 

ك مـن عثـرات بوسائل النهوض بها ، ومراقبة كيفيـة تصـريف شـئونها ، متحـررا في ذلـ

النهوض بها ، مراقبة كيفيـة تصـريف شـئونها ، متحـررا في ذلـك مـن عثـرات النهـوض 

بمسـئوليته هــذه ، وهــو مــا يتحقــق بوجــه خــاص إذا مــا نــزل المشــرع بإحتياجاتــه عــن 

حدودها الدنيا التي لا يجوز التفريط فيها ، علـى مـا قررتـه ديباجـة دسـتور جمهوريـة 

حكــام  التـي ينظمهــا كــلا غيــر إليــه ، وتكـون مــع الأ مصـر العربيــة التــي تعتـبر مــدخلا

،  "بالتوطئـة"التـي تسـميها بعـض الدسـاتير العربيـة  –، ذلك أن هذه الديباجـة منقسم

تؤكـد أن مكانـه الـوطن وهيبتـه  –دلاله على اتصالها بالدستور واندماجها في أحكامه 

عته الإنسـانية ، هـي وقوته ، هي انعكاس لقيمة الفرد وعمله وكرامته ، وأن عزته وطبي

الشعاع الذي هداه ، ووجهه إلى التطور الهائل الذي قطعته البشـرية في اتجاههـا نحـو 

 . )١( "مثلها الأعلي

يـرى هـذا الـرأى أن الميثـاق  الرأى الثانى: يرى أن الميثـاق يسـمو علـى الدسـتور:

                                                        

، مجموعــة أحكــام ٢٠/٦/١٩٩٤ق ، جلســة  ١٣س  ٣٤لعليــا ، قضـية رقــم حكـم المحكمــة الدســتورية ا )١(

 .٣٠٢، ص  ١، ج ٦الدستورية العليا ، س 
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ك (المنصوص عليه بمقدمة الدستور) يتمتع بسمو يعلو على نصوص الدستور ، لذل

فهو يأتى فى مقدمة المجموعة الدستورية، ويستند انصـار هـذا الـرأى إلـى أن الميثـاق 

وغيــره ممــا يشــبهه إنمــا يعــبر عــن المبــادئ والقــيم والأهــداف المســتقرة فى الضــمير 

الإنسانى العالمى ، فهى تعـد تجسـيداً للمبـادئ التـى تتمتـع بقدسـية خاصـة واحـترام 

تسـمو علـى نصـوص الدسـتور الوضـعى ،  واجب لم تـرد فى نصـوص ، ممـا يجعلهـا

فيكون احترامها واجب على السلطات المؤسسة وكذا السلطة التأسيسية التـى تتـولى 

 . )١(وضع الدستور

ومما جعل الميثاق على رأس النظام القانونى للدولـة فى مقدمـة المصـادر بالنسـبة 

ان حقــوق للمجموعـة الدســتورية ، أن الميثــاق تضــمن تأكيـد المبــادئ والأســس وبيــ

الأفــراد وواجبــاتهم وأن مــا أورده مــن عبــارات يؤكــد أن هــذه المبــادئ ليســت مجــرد 

 توجيهات عامة بل إنما وردت ملزمة ، ومن ثم فإنه يرتب آثاراً هامة منها:

إن المبادئ والأسـس والحقـوق والواجبـات التـى وردت فى الميثـاق ، وقـد  أولاً:

من القاعدة إلى القيـادة لهـا صـفة الإلـزام صدرت عن الإرادة الشعبية فى إجماع يمتد 

 بالنسبة للمواطنين وبالنسبة لأجهزة الدولة جميع�.

 أن الخروج على مبادئ الميثاق يعد خروج� على إرادة الشعب. ثاني�:

على الشعب ان يحمى الميثاق لأنه يحمى إرادته التى أعلنها ، وأن الميثـاق  ثالث�:

ى يقوم عليها المجتمع يعد أساسـ� لوضـع الدسـتور وهو يرسى المبادئ والأسس الت

                                                        

 .٢٩م ، ص١٩٦٦د. محمود حافظ: القضاء الإدارى ، بدون ناشر ،  )١(
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 . )١(ولوضع القوانين ، فالميثاق ينزل من الدستور منزلة الأبوة

 ١٩٦٤هذا وقد ذهب بعـض أنصـار هـذا الاتجـاه إلـى القـول بـأن دسـتور مـارس 

عندما سجل فى مقدمته أن صدوره كان تأكيداً للميثـاق ، فإنـه يؤكـد أنـه كـان فى مرتبـه 

وضــع بــإعلان دســتورى صــدر مــن رئــيس  -أى الدســتور -ميثــاق، لأنــه أقــل مــن ال

 . )٢(الجمهورية ، بينما الميثاق وضعته هيئة شعبية منتخبة

، فـإن الأمـر يسـتوجب علينـا أولاً  ٢٠١٤وبتطبيق ذلك على دستور مصر الحالى 

 ان نتعرض لمقدمة الدستور ثم التعليق عليها فى ظل كل ما تقدم.

بسم االله الرحمن الـرحيم هـذا  " م:٢٠١٤تور المصرى الحالى مقدمة الدس -أولاً 

دستورنا مصر هبة النيل للمصريين، وهبة المصريين للإنسانية. مصر العربيـة بعبقريـة 

موقعها وتاريخها قلـب العـالم كلـه، فهـى ملتقـى حضـاراته وثقافاتـه، ومفـترق طـرق 

المتوسـط، ومصـب مواصلاته البحريـة واتصـالاته، وهـى رأس أفريقيـا المطـل علـى 

 أعظم أنهارها: النيل.

هذه مصر، وطن خالد للمصريين، ورسالة سلام ومحبة لكل الشـعوب. فى مطلـع 

ــاريخ، لاح فجــر الضــمير الإنســانى وتجلــى فى قلــوب أجــدادنا العظــام فاتحــدت  الت

إرادتهم الخيرة، وأسسوا أول دولة مركزيـة، ضـبطت ونظمـت حيـاة المصـريين علـى 

وا أروع آيـات الحضـارة، وتطلعـت قلـوبهم إلـى السـماء قبـل أن ضفاف النيل، وأبدع

                                                        

 .٦م ، ص١٩٦٥تقرير الميثاق. طبعة وزارة التربية والتعليم ، سنة  )١(

 .٤٢ون الإدارى ، مرجع سابق ، صد. عبد الحميد حشيش: مبادئ القان )٢(



  القيمة القانونية لمقدمات الدساتير
  

     

٢٣٧  

ــان  ــة مجــد الأدي ــدين، وراي ــة. مصــر مهــد ال ــان الســماوية الثلاث تعــرف الأرض الأدي

السماوية. فى أرضها شـب كلـيم االله موسـى عليـه السـلام، وتجلـى لـه النـور الإلهـى، 

 وتنزلت عليه الرسالة فى طور سنين.

ــريون  ــدموا آلاف وعلــى أرضــها احتضــن المص ــم ق ــدها، ث ــذراء وولي ــيدة الع الس

 الشهداء دفاعا عن كنيسة السيد المسيح عليه السلام.

وحين بعث خاتم المرسـلين محمـد عليـه الصـلاة والسـلام، للنـاس كافـة، ليـتمم 

مكـارم الأخــلاق، انفتحـت قلوبنــا وعقولنـا لنــور الإسـلام، فكنــا خيـر أجنــاد الأرض 

لة الحق وعلوم الـدين فى العـالمين. هـذه مصـر وطـن جهادا فى سبيل االله، ونشرنا رسا

 نعيش فيه ويعيش فينا.

وفى العصر الحديث، استنارت العقول، وبلغت الإنسـانية رشـدها، وتقـدمت أمـم 

وشعوب على طريـق العلـم، رافعـة رايـات الحريـة والمسـاواة، وأسـس محمـد علـى 

ر رفاعـة أن يكـون الدولة المصرية الحديثة، وعمادها جيش وطنـى، ودعـا ابـن الأزهـ

ق بركـب للحـا المصريين نحن وجاهدنا ،”بنيه بين المشتركة للسعادة محلا“الوطن 

التقدم، وقدمنا الشهداء والتضحيات، فى العديد من الهبات والانتفاضات والثورات، 

 ”هيونيـ ٣٠ – ينـاير ٢٥ ”حتى انتصر جيشنا الوطنى للإرادة الشعبية الجارفة فى ثـورة 

ــة، العدالــة ظــلال تحــت إنســانية وكرامــة بحريــة لعــيشا إلــى دعــت التــى  الاجتماعي

 تقلة.المس إرادته للوطن واستعادت

ــرز رمــوزه أحمــد عرابــى،  هــذه الثــورة امتــداد لمســيرة نضــال وطنــى كــان مــن أب
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ومصطفى كامل، ومحمد فريد، وتتويج لثورتين عظيمتين فى تاريخنا الحـديث: ثـورة 

التى أزاحت الحماية البريطانية عـن كاهـل مصـر والمصـريين، وأرسـت مبـدأ  ١٩١٩

زعيمها سعد زغلول وخليفتـه  المواطنة والمساواة بين أبناء الجماعة الوطنية، وسعى

 والأمـة القـوة، فـوق الحـق“مصطفى النحاس على طريـق الديمقراطيـة، مؤكـدين أن 

. الـوطنى للاقتصـاد الأسـاس حجـر خلالهـا حـرب طلعـت ووضـع ،”الحكومة فوق

 واحتضنتها الناصر، عبد جمال الخالد الزعيم قادها التى ” ١٩٥٢ يوليو ٢٣ ” وثورة

حلم الأجيال فى الجلاء والاستقلال، وأكدت مصـر انتماءهـا  فتحقق الشعبية، الإرادة

ــات  ــاندت حرك ــلامى، وس ــة، والعــالم الإس ــى قارتهــا الأفريقي ــت عل ــي وانفتح العرب

 التحرير عبر القارات، وسارت بخطى ثابته على طريق التنمية والعدالة الاجتماعية.

للعـروة الـوثقى بـين هذه الثورة امتداد للمسيرة الثورية للوطنية المصرية، وتوكيـد 

الشعب المصرى وجيشه الوطنى، الذى حمل أمانة ومسـئولية حمايـة الـوطن، والتـى 

،  ١٩٥٦حققنا بفضلها الانتصار فى معاركنا الكبرى، من دحـر العـدوان الثلاثـى عـام 

إلى هزيمة الهزيمة بنصر أكتـوبر الـذي مـنح للـرئيس أنـور السـادات مكانـة خاصـة فى 

يونيو، فريـدة بـين الثـورات الكـبرى فى تـاريخ  ٣٠ -يناير  ٢٥ة تاريخنا القريب. وثور

ن، وبـدور بـارز الملايـي بعشـرات قـدرت التـى الشـعبية المشاركة –الإنسانية، بكثافة 

لشباب متطلع لمستقبل مشرق، وبتجاوز الجماهير للطبقـات والإيـديولوجيات نحـو 

ادة الشـعبية وبمباركـة آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة، وبحماية جـيش الشـعب لـلإر

الأزهر الشريف والكنيسـة الوطنيـة لهـا، وهـى أيضـ� فريـدة بسـلميتها وبطموحهـا أن 

تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية مع�. هذه الثورة إشارة وبشارة، إشـارة إلـى مـاض 
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 مازال حاضراً، وبشارة بمستقبل تتطلع إليه الإنسانية كلها.

الصـفحات الأخيـرة مـن العصـر الـذى مزقتـه  يوشـك أن يطـوى -الآن  -فالعالم 

صراعات المصـالح بـين الشـرق والغـرب، وبـين الشـمال والجنـوب، واشـتعلت فيـه 

النزاعات والحروب، بين الطبقات والشعوب، وزادت المخـاطر التـى تهـدد الوجـود 

الإنسانى، وتهدد الحيـاة علـى الأرض التـى اسـتخلفنا االله عليهـا، وتأمـل الإنسـانية أن 

من عصر الرشد إلى عصر الحكمة، لنبنى عالم� إنساني� جديداً تسوده الحقيقـة  تنتقل

والعدل، وتصـان فيـه الحريـات وحقـوق الإنسـان، ونحـن المصـريين نـرى فى ثورتنـا 

 عودة لإسهامنا فى كتابة تاريخ جديد للإنسانية.

نحــن نــؤمن أننــا قــادرون أن نســتلهم الماضــى وأن نســتنهض الحاضــر، وأن نشــق 

يق إلى المستقبل. قادرون أن ننهض بالوطن ويـنهض بنـا. نحـن نـؤمن بـأن لكـل الطر

مواطن الحق في العيش على أرض هذا الوطن فى أمن وأمان، وأن لكـل مـواطن حقـ� 

 فى يومه وفى غده.

نحن نؤمن بالديمقراطية طريق� ومستقبلاً وأسـلوب حيـاة، وبالتعدديـة السياسـية، 

كـد علـى حـق الشـعب فى صـنع مسـتقبله، هـو وحـده وبالتداول السلمى للسلطة، ونؤ

مصدر السلطات، الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية حـق لكـل مـواطن، 

 ولنا ولأجيالنا القادمة السيادة فى وطن سيد.

نحن الآن نكتب دستوراً يجسـد حلـم الأجيـال بمجتمـع مزدهـر مـتلاحم، ودولـة 

 رد والمجتمع.عادلة تحقق طموحات اليوم والغد للف

 نكتب دستوراً يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة، حكومتها مدنية. - الآن - نحن
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نكتــب دســتوراً نغلــق بــه البــاب أمــام أى فســاد وأى اســتبداد، ونعــالج فيــه جــراح 

الماضى من زمن الفلاح الفصيح القديم، وحتى ضـحايا الإهمـال وشـهداء الثـورة فى 

 الذى عانى طويلاً.زماننا، ونرفع الظلم عن شعبنا 

نكتب دستوراً يؤكد أن مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشـريع، وأن 

المرجع في تفسيرها هو ما تضمنه مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا في ذلـك 

 الشأن.

نكتب دستوراً يفتح أمامنا طريق المستقبل، ويتسق مع الاعـلان العـالمي لحقـوق 

 شاركنا فى صياغته ووافقنا عليه.الإنسان التى 

نكتب دستوراً يصون حرياتنا، ويحمى الوطن من كـل مـا يهـدده أو يهـدد وحـدتنا 

 الوطنية.

 نكتب دستوراً يحقق المساواة بيننا فى الحقوق والواجبات دون أى تمييز.

نحن المواطنات والمـواطنين، نحـن الشـعب المصـرى، السـيد فى الـوطن السـيد، 

 هذا دستور ثورتنا.هذه إرادتنا، و

م ، وإننـا نـؤمن تمامـ� ٢٠١٤هذه هى مقدمة أو ديباجة الدستور المصرى الحالى 

 ."انها تعد من أطول مقدمات الدساتير فى العالم

بــدأت المقدمــة  :٢٠١٤التعلــق علــى مقدمــة الدســتور المصــري الحــالى  -ثانيــ�

تحمـل أرقـام كمـا هـو  إنشائية أى بدون ترقيم وانتهت أيض� بنفس الطريقـة ، فهـى لا

داخل متن الدستور، وعلى الرغم من ذلك فإنها قـد جمعـت تقريبـ� كـل معـانى مـواد 

 الدستور التى نص عليها وقسمها إلى أبواب.



  القيمة القانونية لمقدمات الدساتير
  

     

٢٤١  

فكانت أول جملة (مصر العربية) وهو ما يؤكد أن اللغة العربية هى اللغة الأصـلية 

سـيدنا عيسـى، وإلـى سـيدنا المتبعة فى الدولة. ثم أشـارت إلـى سـيدنا موسـي ، وإلـى 

محمد (عليه أفضل الصلاة والسلام ) . ثم انتقلت إلى الإشارة إلى العصر الحديث ، 

نكتـب "يونيه. إلى أن وصلت إلى  ٣٠يناير و ٢٥ثم إلى الثورات السابقة على ثورتى 

دســتوراً يســتكمل دولــة ديمقراطيــة... دســتوراً يرفــع الظلــم عــن شــعبنا الــذى عــانى 

ستوراً يؤكد ان مبـادئ الشـريعة الإسـلامية المصـدر الرئيسـى للتشـريع... طويلاً... د

دستوراً يتسق مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى شـاركنا فى صـياغته ووافقنـا 

ــاواة فى  ــق المس ــتوراً يحق ــة... دس ــدة الوطني ــوطن والوح ــى ال ــتوراً يحم ــه... دس علي

 "الحقوق والواجبات...

الأخيرة من المقدمة نجد أنها تضمنت من بينهـا التأكيـد  وبالنظر إلى هذه الفقرات

على أمور عديـدة تعـد مـن أهـم الحقـوق. فلـو أننـا تحـدثنا علـى سـبيل المقارنـة عـن 

الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والذى أصبح من الإعلانات العالمية المعـترف بهـا 

دول الموقعـة عليـه والتى لا يجوز مخالفتها بل ولا يجوز إصدار تشريعات داخليه لل

 تخالف ما ورد به.

م ،  ولا ١٧٨٩فإنه لا يقل اهمية عن إعلان الحقوق والمواطن الفرنسـى الصـادر 

ــة عــن الميثــاق الــوطنى المصــرى الصــادر فى  م ، وعلــى ذلــك فــإن ١٩٦٢يقــل اهمي

إعلانات الحقوق هذه تم الإشـارة إليهـا فى مقدمـة الدسـتور الفرنسـى كمـا رأينـا عنـد 

المصرى عندما أشـار إلـى  ١٩٦٤ا ، وتم الإشارة إليها فى مقدمة دستور الحديث عنه

 الميثاق.
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وهو ما يؤيد ما ذهبنا إليه من أن مقدمة الدستور أو ديباجة الدسـتور لا تقـل أهميـة 

 عن باقى المواد الواردة فى صلب الدستور تحت ترقيم.

 "لـى أن ع ٢٢٧حيث نصت المادة  ٢٠١٤هذا وقد حسم هذا الأمر دستور مصر 

يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجا مترابطا ، وكلا لا يتجـزأ ، وتتكامـل 

 .  "أحكامه في وحدة عضوية متماسكة 

  موقف المحكمة العليا "الدستورية" من الميثاق : الفرع الثالث 

ــادر فى  ــوطنى الص ــاق ال ــن الميث ــا م ــة العلي ــف المحكم ــان موق ــراً  ١٩٦٢ك مناص

ول القائـل بعـدم وجـود قيمـة قانونيـة ملزمـة ولـم تعتـبره مرجعـ� لأصحاب الرأى الأ

لرقابة الدستور ، وهو ما يتضح من حكمها الصادر التـى عـبرت فيـه عـن ذلـك حيـث 

ــورة  "قضــت أن :  ــاق وثيقــة عــبرت فيهــا ث ــه ســنة  ٢٣الميث ــا  ١٩٥٢يولي عــن مبادئه

خـرج عـن كونـه وأهدافها وخطتها الشاملة لتحقيق هذه المبادئ والأهداف وهـو لا ي

دليلاً فكري� يقـود خطـى الشـعب إلـى المسـتقبل حسـبما أفصـحت عـن ذلـك مقدمـة 

ومن ثم يتعين لإعطاء ما تضـمنه الميثـاق مـن مبـادئ قـوة الدسـتور أن  ١٩٦٤دستور 

تقنن هذه المبادئ فى نصوص دستورية تكون هـى المرجـع عنـد الفصـل فى دسـتورية 

دما أراد أن يجعل لمبـدأ جماعيـة القيـادة الـذى القوانين يؤيد هذا النظر أن الشارع عن

إعلان� دسـتوري�  ١٩٦٢من سبتمبر  ٢٧تضمنه الميثاق قوة دستورية ملزمة أصدر فى 

بشــأن التنظــيم السياســى لســلطات الدولــة العليــا مضــيف� مــواد جديــدة إلــى الدســتور 

 .  )١("المؤقت...

                                                        

ــم  )١( ــا: القضــية رق ــل  ٥قضــائية دســتورية ،  جلســة  ٤لســنة  ٩حكــم المحكمــة العلي ، مجموعــة  ١٩٧٥أبري

 .٢٥٨المحكمة،  الجزء الأول ، ص
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غة الميثــاق وتقريــره أن صــي "كمــا قضــت المحكمــة العليــا أيضــا بشــأن الميثــاق: 

واضحة الدلالة على أن الميثاق يستهدف توجيه أجهزة الدولة القائمة علـى شـئونها ،  

كما يستهدف توجيه الشـارع إلـى المبـادئ والمثـل والقـيم التـى تصـلح أساسـ� لبنـاء 

المجتمع ، كما يسـتمد منهـا أحكـام الدسـتور والتشـريعات ، ولقـد دعـا الميثـاق إلـى 

هذه المبادئ فى صلب الدستور ، واستجاب الشارع لهـذه الـدعوة منـذ تقنين كثير من 

 . )١( "أول دستور صدر بعد إعلان الميثاق...

ــاق ،   وفى ذات الاتجــاه أعلنــت محكمــة القضــاء الإدارى موقفهــا مــن ذلــك الميث

فى مقـام الدسـتور فهـو لا يعـدو أن يكـون بيانـ�  _الميثـاق_إنه لـيس  "حيث قضت : 

،  وأن  ١٩٦٧د به الدولة فى تسيير دفة الأمـور فى فـترة مـا بعـد عـدوان سياسي� تسترش

موافقة الشعب على هذا البيان لا تعدو أن تكون تأييداً سياسي� للحكومة فى الخطوط 

العامــة لسياســتها التــى تلتــزم بهــا فى هــذه الفــترة علــى أن تتخــذ الحكومــة الإجــراءات 

عها فى الصيغة التشريعية الملائمـة ، ومـن التشريعية الكفيلة بوضع هذه المبادئ ووض

ثم فهذا البيان لا يعدو فى حد ذاته قاعـدة تشـريعية تتقيـد بهـا المحـاكم بـل هـو قاعـدة 

 . )٢("سياسية تلتزم بها الحكومة أمام الجهات السياسية

                                                        

م ، مجموعــة ١٩٧٥أبريــل  ٥قضــائية دســتورية ، جلســة  ٣لســنة  ٢حكــم المحكمــة العليــا ، الــدعوى رقــم  )١(

 وما بعدها. ٢٩٢الأول ، صالمحكمة ،  الجزء 

،  مجموعــة  ٢٩/٤/١٩٦٩ق ، جلســة  ٢٢الســنة  ١٦٠٦حكــم محكمــة القضــاء الإدارى فى القضــية رقــم  )٢(

 .٦٧٣،  ص ٢٣-٢١أحكام المحكمة ، السنوات من 
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وفى الحقيقة فإن هذا الاتجاه الـذى تبنتـه المحكمـة العليـا آنـذاك علـى الـرغم مـن 

ا ، إلا أننـا نـرى أنـه لا يمكـن تعميمـه فى الوقـت الـراهن ، ولا يمكـن وجاهته فى وقتهـ

 التسليم به بشأن قيمة مقدمة الدستور من عدمه ، وذلك للأسباب الأتيه:

كان صدور هذه الأحكام بشأن وقائع أو واقعة محددة وهى اداراج  السبب الأول:

بضـرورة احترامـه  ١٩٦٤الميثاق الوطنى أو الإشارة إليه فى مقدمـة الدسـتور الصـادر 

كما أوضحنا سـالف� ، باعتبـار أن هـذا الميثـاق مـن الأعمـال السياسـية ولا يرقـى إلـى 

 كونه يحوز المرتبة أو القوة القانونية.

ــانى: أن هــذه الأحكــام التــى صــدرت بشــأن الاعــتراف للميثــاق بقــوة  الســبب الث

بشـان دسـتورية أم القواعد القانونية من عدمه أثيرت بسـبب مـا طـرح أمـام المحكمـة 

 . )١(عدم دستورية قرار معين صادر من رئيس الجمهورية

أن هذا الميثاق هو ميثاق وطنى صادر عن السلطة الوطنية ،  بينمـا  السبب الثالث:

                                                        

 ١٩٦٩لسـنة  ٥٠عندما طعن أمـام المحكمـة العليـا بعـدم دسـتورية قـرار رئـيس الجمهوريـة بالقـانون رقـم  )١(

ن حد أقصى لملكية الفرد بخمسين فدان� ولملكية الأسرة بمائـة فـدان فى الأراضـى الزراعيـة الخاص بتعيي

بتفـويض رئـيس  ١٩٦٧لسـنة  ١٥وما فى حكمها لصدوره استناداً إلى قانون غير دستورى هو القانون رقـم 

لــنص  بقــانون جــاء مخالفــ� الجمهوريــة فى إصــدار قــرارات لهــا قــوة القــانون علــى أســاس أن هــذا القــرار

،  وذلك لصدوره قبل انقضاء الأجل الذى حـدده الميثـاق للتصـرف فى الزيـادة عـن الحـد الأقصـى الميثاق

المقرر لملكية كل من الفرد والأسرة ، وقد تصدت المحكمة العليـا لـذلك وكـان موقفهـا أنهـا أنكـرت أى 

مرجعـ� لرقابـة الدسـتورية ، د. قيمة قانونية ملزمة للميثاق واستبعدته من المصادر الأساسية وعدم اعتباره 

 .٨٣محمد فوزى نويجى: فكرة تدرج القواعد الدستورية ، مرجع سابق ، ص
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ــراهن وفى ظــل دســتور ــبعض مــا تضــمنته  ٢٠١٤الوضــع ال الحــالى وكمــا تعرضــنا ل

عـلان العـالمى لحقـوق ... يتسـق مـع الإ"المقدمة ، نجد أنها تضـمنت الـنص علـى: 

 ."الإنسان الذى شاركنا فى صياغته ووافقنا عليه

الأمر الذى يظهـر لنـا أن اللجنـة التـي وضـعت الدسـتور كأنهـا تحـذر مـن مخالفـة 

 الإعلان العالمى لحقوق الإنسان...!

وعلى كل حال فما قصدناه من ذلك هو أن الوضع الذى صدرت فى ظله الأحكام 

ختلف� عن الوضع الحالى ، والدليل علـى صـدق مـا ذهبنـا إليـه التى أشرنا إليها كان م

أن موقـف المحكمـة العليـا نفسـها بعــد ان اصـبحت المحكمـة الدسـتورية العليـا بــل 

قد عدلت عن ذلك بشأن قيمة المقدمة أو الديباجـة التـى  ٢٠١٤وقبل صدور دستور 

ور،  وبالتـالى أنهـا جـزء لا يتجـزأ مـن الدسـت "تأتى فى مقدمة الدستور ، حيـث نصـت 

تكون لها قيمة الدستور نفسه ، وتشكل مـع الأحكـام التـى يتضـمنها الدسـتور كـلا لا 

 . )١("ينقسم

بل وهناك من الفقه من يرى أن مشكلة القيمة القانونيـة لمقدمـة الدسـتور فى مصـر 

لها طابع نظرى بحت ، حيث إن النصوص الدستورية تناولت الحقوق والحريات فى 

ذا من ناحية ،  ومن ناحية أخرى نكاد أن نجزم بأن نصوص الدستور مواضع عدة ، ه

 .  )٢(لم تغفل الإشارة إلى أى حق ألمحت إليه وثيقة اعلان الدستور

                                                        

ــم١( ــة  ) حك ــا ، جلس ــتورية العلي ــة الدس ــه  ٢٠المحكم ــم ١٩٩٤يوني ــنة  ٣٤م ، فى القضــية رق ــائية  ١٣لس قض

 .٢٧دد م ، الع١٩٩٤يوليو ٧، الجريدة الرسمية فى  ٣٠٢، ص ٦دستورية، المجموعة ، الجزء 

 وما بعدها. ٥٠د. فتحى فكرى: القانون الدستورى ، الكتاب الأول ، مرجع سابق ، ص )٢(
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وفى الحقيقة فإن هذا الرأى إذا نظرنا إليه من نظرة أخرى فإنه من الممكن أن يفسر 

من الحقـوق والحريـات بما يخدم ما ذهبنا إليه ، وذلك لأن القول أن الدستور قد تض

وأنه لم يغفل الإشارة إلى أى حق ألمحت إليه وثيقة اعلان الدستور يعنى أن مخالفـة 

 أى من هذه النصوص فى ذاتها يعد مخالفة للمقدمة التى أشارت إلى هذه الحقوق.

ولو أننا اعتبرنا أن المقدمة تصنف تحت النصوص التوجيهيـة كمـا يـرى الـبعض، 

ة نصوص� توجيهية ونصوص� تقديرية ، باعتبار أن النصوص فأن النصوص الدستوري

التقديرية محددة وقابلـة للتطبيـق ولا تسـتلزم تـدخل المشـرع ليـنظم كيفيـة تطبيقهـا ، 

بينما النصوص التوجيهية غير محددة تتمثل فى مجرد أهداف يعمـل النظـام السياسـى 

 .  )١( على تحقيقها...

العليـا إلـى تلـك النصـوص التوجيهيـة فى  هذا وقد اسـتندت المحكمـة الدسـتورية

ــض  ــتورية بع ــدم دس ــتورية أو ع ــد دس ــك لتأكي ــان ذل ــواء ك ــا ، س ــن أحكامه ــر م الكثي

 .  )٢(النصوص التشريعية

                                                        

ــر ،  )١( ــدون ناش ــعة ، ب ــة التاس ــرى ، الطبع ــتور المص ــى: الدس ــد فهم ــو زي ــطفى أب ، ٢٨٨م ، ص١٩٩٦د. مص

ومـا  ١٧م ، ص١٩٨٩د.محسن خليل: النظام الدستورى لدولة الإمارات العربية المتحدة ، بـدون ناشـر ، 

 بعدها.

قضــائية  ١٦لســنة  ٨م ، القضــية رقــم ١٩٩٥أغســطس ســنة  ٥حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا: جلســة  )٢(

ينـاير سـنة  ٤.؛ وكذلك ايض�: جلسـة ٣٥م ، العدد ١٩٩٥أغسطس سنة  ٣١دستورية،  الجريدة الرسمية ، 

أكتــوبر ســنة  ٤، جلســة  ؛ المحكمــة الدســتورية العليــا١٠٣م ،  المجموعــة ، الجــزء الخــامس ، ص١٩٩٢

م ، العـدد ١٩٩٧أكتـوبر سـنة  ١٦قضائية دستورية ، الجريدة الرسمية  ١٩لسنة  ٧١م ،  القضية رقم ١٩٩٧

. وقد أشـارت المحكمـة الدسـتورية العليـا فى هـذه الأحكـام إلـى ضـرورة تحقيـق العدالـة الاجتماعيـة ٤٢

 والعمل على ضرورة المحافظة على التضامن الاجتماعى. 
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  المبحث الثانى
  التدرج الموضوعى بین النصوص الدستوریة 

  تمهيد وتقسيم : 
 كمـا رأينــا فى المبحــث الأول كيــف كــان هنـاك جــدل فقهــى حــول وجــود أو عــدم

وجود تدرج شكلى بين القواعد الدستورية ، فإن ذلك الجدل الفقهى لم يتوقف عند 

هـــذا الحـــد بـــل أنتقـــل أيضـــ� فى النظـــامين الفرنســـى والمصـــرى ، بشـــأن القواعـــد 

الموضوعية ، وما إذا كان هناك تدرج بين هذه القواعد يجعلها تتباين فى قيمتها ،  وأن 

 ون مضمونها وجوهرها أسمى.بعضها يكون أقل قيمة من تلك التى يك

وســوف نتعــرض لــذلك الجــدل الفقهــى الــذى ثــار بشــأن التــدرج المــادى أو 

الموضوعى بين القواعد الدستورية ، فى الفقه الفرنسى والفقه المصـرى ، وذلـك مـن 

 خلال مطلبين على النحو التالى:

ـــب الأول:  ـــد المطل ـــدرج الموضـــوعى للقواع ـــن الت ـــى م ـــه الفرنس ـــف الفق موق

 ية.الدستور

موقـــف الفقـــه المصـــرى مـــن التـــدرج الموضـــوعى للقواعـــد المطلـــب الثـــانى: 

 الدستورية. 

  المطلب الأول
  موقف الفقه الفرنسى من التدرج الموضوعى للقواعد الدستورية

كان الدافع من اثاره مسألة التدرج المادى أو الموضوعى بين القواعد الدسـتورية 

ى محاولـة تحقيـق ضـمانة أكـبر مـن الحمايـة من قبل الفقهاء فى فرنسا ، هى السعى إلـ

الدسـتورية للحقــوق والحريـات ، وكــذلك للحفـاظ علــى بعـض المفــاهيم السياســية 



  م٢٠٢٣/ سبتمبر يوليو  ١/٢الإصدار الثالث من العدد الثامن والثلاثين  
 
 

 

  ٢٤٨    

والدستورية والاجتماعية التى أثبتت نوع� من الفاعلية ، كالحفاظ علـى شـكل معـين 

لنظام الحكم وتلافى التحولات الجذرية المفاجئة فى أساليب إدارة المجتمع والدولة 

، مما جعل مسألة التدرج تحوز اهتمام  قطاع ليس بالهين من فقهـاء القـانون العـام فى 

فرنسا ، الذى أقام تصوره على وجود تدرج موضوعى بـين القواعـد الدسـتورية علـى 

أساس أن النصوص الدستورية الخاصة المتعلقة بالحقوق الأساسية لها قيمة أسـمى 

 . )١(بالنظر إلى الحقوق الأخرى

لرغم من انقسام هذا الاتجاه نفسه المؤيد للتدرج الموضوعى بـين القواعـد على ا

الدســتورية ، فمــنهم مــن يــرى التــدرج فى صــورته التــى تعرضــنا لهــا أى أنــه يكــون أو 

يتحقــق الســمو للحقــوق الأساســية وتكــون فى المرتبــة الأولــى ، ومــنهم مــن يــرى أن 

الوطنية ، إلا أننا وبدون خوض فى السمو يكون للقواعد الدستورية المتعلقة بالسيادة 

ذلك ، نرى أنه حتى فى ظل الاعتراف بتدرج موضوعى بـين القواعـد الدسـتورية فـإن 

ذلك لا ينفى ما ذهبنا إليه من أن مقدمة الدستور تعـد مـن نصوصـه الأساسـية التـى لا 

 يمكن إغفالها وذلك للأسباب التالية:

الـنص علـى الحقـوق الأساسـية ،  لأن المقدمة فى الغالـب تتضـمن  السبب الأول:

وهـو مـا  –بصرف النظر بعـد ذلـك أن كـان الدسـتور قـد تضـمها فى نصـوص مفصـلة 

أم لم يتضمنها ، فإذا تضمنها فى نصوص تفصيليه فـإن ذلـك يعتـبر  -يحدث فى الواقع

                                                        

د. عيد أحمد الغفلـول: فكـرة النظـام العـام الدسـتورى وأثرهـا فى تحديـد نطـاق الـدعوى الدسـتورية ،  دار  )١(

 .٥٥النهضة العربية ،  بدون تاريخ ،  ص
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تحقيقا أو تأكيدا لما اشارت إليه المقدمـة ، وإذا لـم ينظمهـا وهـو أمـر غيـر وارد فهـى 

أساسية فالحقوق والحريات التى تتضـمنها المقدمـة لا يمكـن مخالفتهـا  تظل قواعداً 

 فى ظل الدول الديمقراطية الحديثة.

أن السـيادة الوطنيـة أيضـ� هـى مـن قبيـل القواعـد الضـرورية التـى  السبب الثـانى:

ضمنتها وأشارت إليها معظم مقدمات الدساتير ، وبالتالى لا يتصور أن يتم فصلها أو 

 القواعد الدستورية.  تجزئتها عن

الأمر الذى يجعلنا نؤكد علـى أن مقدمـة الدسـتور لهـا ذات القـوة التـى تتمتـع بهـا 

 النصوص الدستورية الأخرى ، الواردة بين طيات الوثيقة الدستورية.

وتأكيدا لما ذهبنا إليـه فهـذا النـوع مـن الحقـوق والتـى غالبـ� كمـا نوهنـا تتضـمنها 

قوق أساسية لأنها مـن جانـب تـرتبط بالإنسـان الـذى يعـد المقدمة أو تشير إليه هى ح

الأساس لكل حق ، ومن جانب آخر لأن آثار إقرارها تتجاوز كل نظام قانونى ،  فهى 

حقـــوق متمـــايزة تشـــمل الحريـــات الدســـتورية ، فضـــلاً عـــن الحقـــوق الاجتماعيـــة 

 . )١(والمكونات المختلفة لمبدأ المساواة

  المطلب الثانى
  صرى من التدرج الموضوعى للقواعد الدستوريةموقف الفقه الم

هناك من يرى أن مسألة التدرج الموضوعى بين النصوص الدسـتورية قـد تعـرض 

لها الفقه المصرى قبل الفقه الفرنسى، حيث أثيرت هذه المسألة عنـدما نشـر العلامـة 

                                                        

(1)  Genevois (Bruno) et Badinter (R.), « Le hiérarchie des Normes constitutionnelles et sa Fonction 
dans la protection des droits fondamentaux, rapport français,  présenté à la VIIIe conférence des 
cours constitutionnelles Européennes », A.I.J.C., (Ankara 7-10 Mai 1990), 1990, P.133. 
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ــوان  ــه بعن ــال ل ــريع للدســتور والانحــراف فى اســتعمال "الســنهورى مق ــة التش مخالف

م ، مما جعل فكرة التدرج تقابل بالترحيب والقبول ١٩٥٢فى عام  "طة التشريعيةالسل

 .)١(من جانب الفقه المصرى ، على الرغم من معارضتها من جانب آخر

فقد ذهب جانب من الفقه المصـرى إلـى القـول أن هنـاك تـدرج� موضـوعي� بـين 

قواعــد جوهريــة النصــوص الدســتورية ، يقــوم علــى تقســيم القواعــد الدســتورية إلــى 

ــة يترتــب علــى  ــة لهــا ضــرورة وأهمي ــة ، وأن القواعــد الجوهري وقواعــد غيــر جوهري

مخالفتها البطلان كجزاء ، وأن مخالفة هـذه القواعـد يفـوت ضـمانة هامـة فى العمليـة 

التشريعية ، سواء من حيث الاقتراح ، والإقرار ، أو الإصدار ، وذلك لمـا تطلبـه هـذه 

تعمق ، بخلاف القواعد غير الجوهرية التى يكون الغـرض  القواعد عند إصدارها من

من وضعها توجيه سلطة التشريع إلى إتباع إجراء معين لا ترقـى مخالفتـه إلـى ترتيـب 

 . )٢(أثر كما هو الحال عند مخالفة القواعد الجوهرية

فالقواعد الجوهرية لها طبيعـة القواعـد الآمـرة للقاعـدة الدسـتورية ، وترجـع علـة 

بالنظر إلى كـل إجـراء والغايـة التـى توخيـت فى وضـعه ،  فـإن إقـرار البرلمـان  التفرقة

                                                        

 د. عبد الرزاق أحمد السنهورى: مخالفـة التشـريع للدسـتور والانحـراف فى اسـتعمال السـلطة التشـريعية ،  )١(

 م.١٩٥٢مقال نشر فى مجلة مجلس الدولة ، السنة الثالثة ، يناير 

د.عبد الرزاق أحمـد السـنهورى: مخالفـة التشـريع للدسـتور والانحـراف فى اسـتعمال السـلطة التشـريعية ، ) ٢(

وما بعدها ، د. محمود عاطف البنا: حـدود سـلطة الضـبط الإدارى ، مطبعـة جامعـة  ٣٢مرجع سابق ، ص

ومـا بعـدها ، د. عيـد أحمـد الغفلــول: فكـرة النظـام العـام الدسـتورى ، مرجــع  ٨٥م ، ص١٩٨١القـاهرة ، 

 وما بعدها. ٦٣سابق ، ص
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لتشريع ما دون أن يحضر أغلبية أعضـائه أو الأغلبيـة الخاصـة المطلوبـة دسـتوري� أو 

نظر فى غير دور الانعقاد ، فإن هذا الاجتماع فى مثـل هـذه الحـالات يعـد غيـر شـرعي� 

 . )١(ره هذا المجلسويترتب عليه بطلان التشريع الذى يق

وبل وكثيراً ما يجرى التمييز بين الحريات المختلفة ودرجاتها علـى أسـاس كيفيـة 

نص الدستور بشأنها فتارة يتضمنها الدستور مطلقة دون نص على إمكانيـة تنظيمهـا ، 

من جانب المشـرع أو الإدارة ، وتـارة أخـرى يقـرر الدسـتور بعـض الحريـات العامـة 

 . )٢(هاويتيح للمشرع تنظيم

وعلى ذلك فالنصوص المحددة لا تستلزم أن يقوم المشرع بالتدخل لينظم كيفيـة 

نســبة للمشــرع والأفــراد علــى تطبيقهــا لأنهــا تقــرر مركــزاً قانونيــ� يتحــتم احترامــه بال

، على خلاف النصوص التى يستلزم لتطبيقها تدخل المشرع لوضـعها موضـع السواء

 .  )٣(التنفيذ

كـس ذلـك الـرأى ، فـلا يقـر بوجـود تـدرج موضـوعى بـين بينما هناك مـن يـرى ع

نصــوص الدســتور ، مســتندين فى ذلــك إلــى المحافظــة علــى وحــدة الدســتور ، وان 

التسليم بالتدرج يجعل هناك أهمية لبعض القواعد على حساب بعضـها الآخـر ، فلـو 

                                                        

ف فى اســتعمال الســلطة ، مرجــع د. عبــد الــرزاق أحمــد الســنهورى:  مخالفــة التشــريع للدســتور والانحــرا )١(

 وما بعدها. ٣٢،  صسابق

 .٨٣دارى ، مرجع سابق ، صد. محمود عاطف البنا: حدود سلطة الضبط الإ )٢(

 وما بعدها. ٢٥٧د. مصطفى أبو زيد فهمى: الدستور المصرى فقه� وقضاء ، مرجع سابق ، ص )٣(
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 . )١(كان الأمر كذلك فلماذا أوردها المشرع بين طيات الوثيقة الدستورية

د هذا الرأى ونحن نؤيده إلى ذات الحجة التى قال بها الفقه الفرنسى من أن ويستن

الوثيقة الدستورية انبثقت عن سلطة واحدة هى السلطة المؤسسـة وهـى تسـاوى بـين 

جميع النصوص فتجعلها فى مستوى وقيمـة واحـدة وفى ذات المرتبـة ، فـلا تميـز بـين 

 .)٢(نص وآخر أو قاعدة وأخرى

م مـا ورد فى الوثيقـة الدسـتورية الواحـدة إلـى نصـوص تحـوز فـلا يتصـور أن نقسـ

، ولا  )٣(مرتبة أو قيمة أعلـى وأخـرى لا تحـوز هـذه المرتبـة أو تحـوز مرتبـة أقـل منهـا

يتصور وجود تنازع بـين الحريـات فى نصـوص الدسـتور ، والنصـوص الدسـتورية فى 

د تناقض بـين هـذه مجملها متساوية لا يوجد تدرج فيما بينها ، ولا محل للقول بوجو

 . )٤(النصوص لأنها جميعها متكاملة فى بنيان دستورى واحد 

وهو ما يتفق مع ما ذهبنا إليه ، حيـث انـه لا يتصـور القـول بـأن الوثيقـة الدسـتورية 

                                                        

د. مصطفى كمال وصـفى: النظـرة الحديثـة للمشـروعية فى القـانون الإدارى ، مقـال منشـور بمجلـة العلـوم ) ١(

النظرية العامـة للقـانون الدسـتورى ، الطبعـة  ، د. رمزى الشاعر: ٤٥م ، ص١٩٧٦الإدارية، العدد الثانى ، 

، د. عبد الحفيظ الشيمى: القضـاء الدسـتورى وحمايـة الحريـات  ٢١٣م ، ص١٩٨٣الثالثة ، بدون ناشر ، 

م ، ٢٠٠١الأساسية فى القانونيين المصرى والفرنسى ،  رسالة دكتوراه ، جامعة القـاهرة ،  كليـة الحقـوق ، 

القضائية على دستورية القوانين فى ملامحها الرئيسية ، مركز رنييـه جـان  ، د. عوض المر: الرقابة ١٧٨ص

 .٤٤٤م ، ص٢٠٠٣دبوى للقانون والتنمية ، 

 وما بعدها. ٣٣٨د. عادل عمر شريف: قضاء الدستورية ، القضاء الدستورى فى مصر ، ص )٢(

 .٢١٣د. رمزى طه الشاعر: النظرية العامة للقانون الدستورى ، مرجع سابق ، ص )٣(

ــاهرة ،  )٤( ــروق ، الق ــات ، دار الش ــوق والحري ــتورية للحق ــة الدس ــرور: الحماي ــى س ــد فتح م ،  ٢٠٠٠د. أحم

 .٢١٦ص
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الواحدة تحتوى على قواعد ذات قوة ومرتبة لا تحتلها ما هو سواها فى نفس الوثيقة ، 

لهـا ذات القـوة  "الديباجـة"ة بدايـة مـن المقدمـة فنحن نتمسك بأن الوثيقـة الدسـتوري

 وتحوذ نفس المرتبة القانونية.

ومع تقديرنا الشديد للرأى الأول الذى يرى وجود تدرج موضوعى بـين القواعـد 

الدستورية ، ومع تسليمنا بواجهة هذا الرأى ، إلا أن تبريره لذلك لم يكـن موضـوعى 

حية ، بالتفرقة بين القواعد الإجرائية فيما إلى حد ما ، حيث نظر إلى التدرج نظرة سط

يمكن تصنيفه جوهرى وغير جوهرى ، الأمر الـذى يجعـل هنـاك تمييـز بـين القواعـد 

 الدستورية التى وردت فى ذات الوثيقة ومن نفس الجهة التى قامت بوضعها.

لذلك فإننا نـرى مـن وجهـة نظرنـا أنـه لا يمكـن اسـتبعاد مقدمـة الدسـاتير بـل ولا 

سـتبعاد أى نــص ورد فى الوثيقـة الدسـتورية ، او إنكــار مـا لـه مــن قـوة قانونيــة يمكـن ا

 دستورية.
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  الخاتمة

تناول الباحث موضوع (القيمة القانونية لمقدمات الدساتير) ، من خـلال المـنهج 

المقارن التحليلى ، بين كل من الفقه الفرنسى ، والفقه المصرى فى هذا الشأن ،  ومن 

وصل الباحث إلى بعض النتائج والتوصيات التى يمكن إيرادهـا خلال هذه الدراسة ت

 فى النقاط التالية:
  النتائج: -أولاً

  يعتبر الدستور حجر الزاوية في بنـاء الدولـة القانونيـة ، حيـث يتميـز بطبيعـة خاصـة

تضفي عليـه السـيادة والسـمو بحسـبانه كفيـل الحقـوق والحريـات وعمـاد الحيـاة 

لذلك فإن أحكام الدستور هي أسمى القواعد الآمـرة  الدستورية وأساس نظامها ،

 التي تلتزم الدولة بالخضوع لها في تشريعها وقضائها . 

  لا تقتصـر أهميـة الدســتور مـن حيــث أنـه يحتــل موقـع الصــداره في البنـاء القــانوني

للدولـــة فحســـب ، بـــل لأنـــه الأكثـــر تـــأثرا بـــالظروف الاقتصـــادية والاجتماعيـــة 

ــة ــة  والسياســية والتاريخي ــبر المــرآة الحقيقي ــة مــا يعت المحيطــة بهــا ، فدســتور دول

ــد  ــذلك فق ــديني ، ل ــافي وال ــادي والثق ــاعي والاقتص ــي والاجتم ــا السياس لتطوره

أســتقرت أحكــام القضــاء علــي تقريــر تلــك المكانــة العاليــة التــي تحتلهــا القواعــد 

 أن الدسـتور وهـو القـانون "الدستورية ، حيـث قضـت المحكمـة الإداريـة العليـا 

 .  "الأعلي فيما يقرره لا يجوز أن تهدره أيه أداة أدني 

  مكانة متميـزة مـن الناحيـة السياسـية والمعنويـة،  "تحتل الديباجة مقدمه الدستور

ـــل  ـــل في مـــدى إيمـــان الشـــعب والحكومـــة بالمث ـــة تتمث فللديباجـــة قيمـــة معنوي

أهميــة  الديموقراطيــة ومــدى إيمــان الســلطة بــالإرادة الشــعبية ، كمــا أنهــا تكتســب

ــبر  ــتور وتعت ــعه الدس ــذي وض ــي ال ــام السياس ــن أهــداف النظ ــا ع سياســية بتعبيره
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مقدمـة "برنامج� عام� تعمل السلطات العامة  على تنفيذه ، لذلك تعتبر الديباجـة 

المــدخل الطبيعــي للدســتور ، حيــث تتضــمن مجموعــة مــن المبــادئ  "الدســتور

ية ، لــذلك تعتــبر مصــدرا والأســس والقــيم والمثــل العليــا والتوجيهــات الدســتور

وإيضاحا وتفسيرا لنصوص الدستور ذاته ، وهـذا مـا يؤكـد لنـا أن النصـوص التـي 

تحتويها الوثيقة الدستورية ذات قيمة متساوية ، تتمتع بها علي قدم المساواة ، فـلا 

فرق بين المواد الأولى والديباجة ، والمـواد الأخيـرة والانتقاليـة الـواردة بالوثيقـة 

ة ، هذا وقد أكد الفقه علـي أن مقدمـة الدسـتور وثيقـة غيـر منفصـلة عـن الدستوري

الدستور ، بل إنها جزء متصل به ومرت بنفس المراحل التي مر بها وضع الدستور 

،  وإقراره ، لذلك كان من المنطقي أن تكـون لهـذه المقـدمات قـوة الدسـتور ذاتـه

يشــكل  "أنعلــي  ٢٢٧حيــث نصــت المــادة  ٢٠١٤وهــو مــا أكــده دســتور مصــر 

الدســتور بديباجتــه وجميــع نصوصــه نســيجا مترابطــا، وكــلا لا يتجــزأ ، وتتكامــل 

 .  "أحكامه في وحدة عضوية متماسكة 

  استقر القضاء الدستوري المصـري فيمـا يتعلـق بمقدمـة الدسـتور ، حيـث قضـت

أنها جزء لا يتجزأ من الدستور ، وبالتـالي تكـون لهـا  "المحكمة الدستورية العليا 

 . "الدستور نفسه ، وتشكل مع الأحكام التي يتضمنها الدستور كلا لا ينقسم  قيمة

  المـرآة الحقيقيـة للتـاريخ الكـامن وراء إصـدار  "مقدمـه الدسـتور "تعتبر الديباجة

 مثل هذا الدستور ، وكذلك أيضا القيم والمبادئ الجوهرية للأمة. 

 ه لموضوع التدرج الشكلى كان النظام الفرنسى أسبق تاريخي� من حيث إثارة الفق

بين القواعد الدستورية. وقد ظهر ذلك فى النظام الفرنسى بصـدد إعـلان الحقـوق 

 ، وغيره من إعلانات الحقوق. ١٧٨٩والمواطن الصادر فى عام 
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  .ظهــر الجــدل الفقهــى فى مصــر بشــأن التــدرج الموضــوعى للقواعــد الدســتورية

رارة هـذا الجـدل الفقهـى المثمـر ، وكانت شـ ١٩٥٢وكانت البداية تقريب� فى عام 

على يد الفقيه الدستورى الراحل العلامة عبد الرزاق السنهورى عندما نشـر بحثـه 

 عن مخالفة التشريع للدستور والانحراف بالسلطة. 

 القواعـــد  لـــم ينتـــه الجـــدل الفقهـــى بشـــأن التـــدرج الشـــكلى والموضـــوعى بـــين

علمــى والبحــث ، وهــو أمــر لا ، فغالبــ� هــو مســتمر بإســتمرار التقــدم الالدســتورية

يمكن توقفه ، والاستمرار فى ذلك قائم بين فقهاء القانون فى فرنسا ، وقـائم أيضـ� 

 فى مصر.
  التوصيات: -ثانياً

  نوصى المشـرع الدسـتورى المصـرى أن تكـون مقدمـة الدسـتور التمهيديـة الغيـر

ــون الم ــيطة ، وأن تك ــطور بس ــة فى س ــامرقم ــير عنه ــى يش ــرى الت ــوعات الأخ  وض

ــاط  أو ــورة نق ــعب ، فى ص ــة الش ــيد لرغب ــا تجس ــى أنه ــادى عل ــرع الع ــث المش يح

ويـدرج كـل شـىء  "أفتتاحيـة"متسلسلة ، أو يكتفى بمقدمـة تمهيديـة بسـيطة جـداً 

فإن ذلك سينهى الجدل الفقهى الذى يطـرح  "مواد"وارد بالوثيقة فى صورة نقاط 

 دائم� بشأن قيمة المقدمة.

 ي أيضــا بــأن تتســم مقدمــه الدســتور بحســن نوصــي المشــرع الدســتوري المصــر

 الصياغه ووضوح العبارات . 

  مقدمــة "نوصــي بنشــر الــوعي لــدى المتقاضــين بضــرورة الاســتناد إلــى الديباجــة

أمام المحاكم باعتبارها مصدرا رسميا للقانون تتمتع بقوة إلزام قانونية  "الدستور 

 .  ٢٠١٤من دستور مصر  ٢٢٧تأكيدا على نصت عليه المادة 
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  مراجع البحث الرئیسیة 
  المراجع باللغة العربية: -أولاً

 ـ المؤلفات القانونية العامة : 

  ،د.إبراهيم درويش: القانون الدستوري ، النظرية العامة ، دار النهضة العربية

٢٠٠٠ . 

  ، د.إبراهيم عبدالعزيز شيحا : النظام الدستوري اللبناني ، الدار الجامعية ، بيروت

١٩٨٣. 

 فتحى سرور: الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق  د.أحمد

 م.٢٠٠٠

  د.أحمد كمال أبو المجد : الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة

 .١٩٦٠الأمريكية والإقليم المصري ، 

  ١د.أحمد كمال حشيش: مبادئ القضاء الإدارى ، دار النهضة العربية ، ج  ،

 م.١٩٧٧

 بده عويدات: النظم الدستورية في لبنان والبلاد العربية والعالم ، الأستاذ ع

 . ١٩٦١منشورات عوديات ، بيروت ، 

 ،١٩٤٩ العالمية، المطبعة د.السيد صبري: مبادئ القانون الدستوري، القاهرة. 

  د.ثروت بدوي : القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر ، دار

  .١٩٧١النهضة العربية ، 

 د.جابر جاد نصار : الوسيط في القانون الدستوري ، دار النهضة العربية ، بدون 

 تاريخ نشر. 
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  د.حسين عثمان محمد عثمان: النظم السياسية والقانون الدستوري ، دار

 . ١٩٩٨المطبوعات الجامعية ، 

  ، م.١٩٨٣د.رمزى الشاعر: النظرية العامة للقانون الدستورى ، بدون ناشر 

 ٢٠١٤شاعر : النظام الدستوري المصري ، دراسة تحليلية لدستور د.رمزي ال 

 . ٢٠١٩مقارنا بالدساتير السابقة ، دار النهضة العربية ،  ٢٠١٩المعدل في 

   ،د. زكى محمد النجار: القضاء الإدارى ، دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية

 م.١٩٩٦بدون ناشر ، 

 الشرعية الدستورية  ، علي ضوء د.سامي جمال الدين : القانون الدستوري و

قضاء المحكمة الدستورية العليا ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، بدون تاريخ 

 نشر.

 مبدأ الإدارة ، أعمال على والرقابة الإداري القضاء الدين : جمال د.سامي 

 بدون الجديدة ، الجامعة دار الإسكندرية ، الإداري ،  القضاء تنظيم – المشروعية

 . نشر تاريخ

  ، د.سعد عصفور : المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية

 . ١٩٨٣منشأة المعارف ، 

  ، ٢٠١٤د.صلاح الدين فوزي : القانون الدستوري ، القاهرة ، بدون ناشر . 

   ، ١٩٦٠د.طعيمة الجرف ، موجز القانون الدستوري ، بدون ناشر  . 

  للقانون،  العامة الإدارة خضوع وضوابط يةالمشروع مبدأ الجرف، د.طعيمة

 .  ١٩٧٦ العربية، النهضة دار القاهرة ،
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  ، د.عادل شريف : قضاء الدستورية ، القضاء الدستوري في مصر ، بدون ناشر

١٩٨٨ . 

  د.عبد العزيز محمد سالمان : رقابة دستوربة القوانين ، دار الفكر العربي ، بدون

 تاريخ نشر .

 ني عبد االله : الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، د.عبد الغني بسيو

المبادئ العامة للقانون  –الحقوق والحريات العامة  –الحكومة  –نظرية الدولة 

النظام الدستوري وفقا لدستور  – تطور النظام الدستور المصري –الدستوري 

 .  ٢٠٠٤، مطابع السعدني ،  ١٩٧١

 ول في المبادئ الدستورية ستوري ، الكتاب الأد.عثمان خليل : القانون الد

 .  ١٩٥٦، بدون ناشر ، العامة

  ، ٢٠٠٨د.عمر حوري : القانون الدستوري ، منشورات الحلبي الحقوقية . 

  طبقا لأحدث التعديلات  ١٩٧١د.عمرو حسبو : القانون الدستوري ، دستور

 .٢٠٠٧/٢٠٠٨الدستورية ، دار النهضة العربية ، 

 :الرقابة القضائية على دستورية القوانين فى ملامحها الرئيسية،  د. عوض المر

 م.٢٠٠٣مركز رنييه جان دبوى للقانون والتنمية ،  

  د. عيد أحمد الغفلول: فكرة النظام العام الدستورى وأثرها فى تحديد نطاق

 الدعوى الدستورية ، دار النهضة العربية ، بدون تاريخ.

 م.٢٠٠٦رى، الكتاب الأول ، بدون ناشر، د. فتحى فكرى: القانون الدستو 
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  ، م.١٩٩٥د.ماجد راغب الحلو: القضاء الإدارى ، دار المطبوعات الجامعية 

  ، ١٩٨٧د.محسن خليل : القانون الدستوري والنظم السياسية ، بدون ناشر. 

  ،محسن خليل: النظام الدستورى لدولة الإمارات العربية المتحدة ،  بدون ناشر

 م.١٩٨٩

 ٢٠١٥د أنس قاسم جعفر : القانون الدستوري ، دار النهضة ، د.محم. 

  ، م.١٩٩٢د.محمد حسنين عبد العال: القانون الدستورى ، بدون ناشر 

   ،د.محمد عبد الحميد أبو زيد: دور القضاء في علو القانون، مطبعة العشري

٢٠٠٨. 

  العربية، د.محمد عبد الحميد أبوزيد : مبادئ القانون الدستوري ، دار النهضة

١٩٩٦ . 

  د.محمد عبدالعال السناري ود. عصمت عبد االله الشيخ : مبادئ القانون

 . ٢٠٠١/٢٠٠٢الدستوري والأنظمة السياسية ، بدون ناشر ، 

  ،د.محمد فوزى نويجى: فكرة تدرج القواعد الدستورية ، دراسة تحليلية نقديه

 دار النهضة العربية ، القاهرة ، بدون تاريخ نشر.

 م.١٩٦٥- ١٩٦٤كامل ليلة: الرقابة على أعمال الإدارة ، بدون ناشر ،  د.محمد 

   ، م.١٩٦٦د.محمود حافظ: القضاء الإدارى ،  بدون ناشر 

  ،د.محمود عاطف البنا: حدود سلطة الضبط الإدارى ، مطبعة جامعة القاهرة

 م.١٩٨١
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  ، م.١٩٩٦د.مصطفى أبو زيد فهمى: الدستور المصرى ، بدون ناشر 

 أبو زيد فهمى: النظام الدستورى للجمهورية العربية المتحدة ،  بدون  د.مصطفى

 م.١٩٦٦ناشر ، 

  ، ١٩٨١د.منذر الشاوي : القانون الدستوري ، بغداد . 

  د.يحي الجمل: القضاء الدستورى فى مصر ، القضاء الدستوري في مصر ، شركة

 .١٩٩٢الطباعة العربية الحديثة ، 

 ى فى مصر ، دار النهضة العربية ،  القاهرة، د.يحي الجمل: القضاء الدستور

 م.٢٠١١

 ـ المؤلفات القانونية المتخصصة : 

  د.سلوي فوزي الدغيلي : الطبيعة الإلزامية لمقدمات الدساتير وإعلانات

الحقوق ، دراسة مقارنة ، مجلة العلوم والدراسات الإنسانية ، كلية الآداب 

 .٢٠١٧والعلوم بالمرج ، جامعة بنغازي 

 .وليد محمد الشناوي : دور مقدمات الدساتير في التفسير الدستوري ، دار  د

 . ٢٠٢٣الفكر والقانون ، 

 ـ الرسائل العلمية:

   ،د.جمال زكى أبو العيد: مبدأ الشرعية فى الدول الاشتراكية ، رسالة دكتوراه

 م.١٩٧٥جامعة القاهرة ، كلية الحقوق ، 

 قابة على دستورية القوانين ، رسالة د.شعبان أحمد رمضان : ضوابط وآثار الر
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 .٢٠٠٠دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة أسيوط، دار النهضة العربية، 

  د.عبد الحفيظ الشيمى: القضاء الدستورى وحماية الحريات الأساسية فى

القانونيين المصرى والفرنسى ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، كلية الحقوق ، 

 م.٢٠٠١

 مقالات:ـ الأبحاث وال

  د.أحمد فتحى سرور: دراسة فى منهج الإصلاح الدستورى ، مضبطة مجلس

 م.٢٠٠٦الشعب ،  

  ، د.أحمد فتحي سرور : الرقابة على دستورية القوانين ، مجلة هيئة قضايا الدولة

 . ١٦٩، العدد  ١٩٩٩يناير  – ٤٣س  –العدد الأول 

  ، ومضمونه وقيمته ،  مقال د.أحمد كمال أبو المجد: الميثاق الوطنى ، اهدافه

 م.١٩٦٢بمجلة العلوم السياسية ، القاهرة ، مارس 

  د.عبد الرزاق أحمد السنهورى: مخالفة التشريع للدستور والانحراف فى

استعمال السلطة التشريعية ، مقال نشر فى مجلة مجلس الدولة ، السنة الثالثة ، 

 م.١٩٥٢يناير 

 مقال بمجلة العلوم الإدارية ،  العدد  د.محمود حلمى: تدرج القواعد القانونية ،

 م.١٩٦٣الأول ، 

 .مصطفى كمال وصفى: النظرة الحديثة للمشروعية فى القانون الإدارى، مقال د

 م.١٩٧٦منشور بمجلة العلوم الإدارية ، العدد الثانى ، 
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 ـ الدوريات:

  م.١٩٦٥تقرير الميثاق. طبعة وزارة التربية والتعليم ،  سنة 

 ، م.٢٠١٢الهيئة العامة لقصور الثقافة ، الطبعة الثانية ،  دساتير مصر 

   ، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا ، الجزء الخامس المجلد الثانى

 م.١٩٩٣م ، حتى آخر يونيو١٩٩٢مجموعة الأحكام من أول يوليو 

  . مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا ، والموسوعة الإدارية الحديثة 

 أحكام المحكمة العليا .  مجموعة 
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